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مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحیم 

« الْحَمَد ل تب ابیت © التحمن بر © ملک ملک وم آلب 
© ا2 بد تاج تین © أفيكا الط الستیم © صرط آلب 
هنت هر غير المضوب عليه ولا اسَالت © 4". 
أما بعد : 

فان الفقه الإسلامي في كل ما جاء به من أحكام يتسم بالموضوعية» ويقوم على 
أساس من الجمع بين النزعتين: "الوجدانية" التي تُعنى بالأخلاق» وتتطلع لترسيخ المثل 
والقيم الفاضلة و"المادية" التي تنزل إلى أرض الواقع» وتتعامل معه بكل موجوداته؛ سعیّا لحل 
مشكلاته» وذلك في إطار من التوازن الدقيق والمحكم الذي لا يكتنفه "الإفراط" ولا 
'التفريط "؛ تحقيقا لمقصوده: "تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المضار وتقليلها", 

و "التيسير على الناس في آمور المعايش ورفع الحرج والمشاق عنهم". 

ومن ذلك أحكام "الوقف"؛ فلقد أدرك هذا الفقه مبكرًا أنه لا يمكن أن تضطلع الدولة 
بمفردها ‏ مهما كان مقدار غناها وثرائها - بتقديم الخدمات (أو ما يسمى في الاصطلاح 
المعاصر ب: الوظيفة الاجتماعية للدولة) لجميع مواطنيها في قطاعات الحياة المختلفة: 
كالصحة, والتعلیم. والدعوق والتوجیه والمرافق» وغير ذلك على النحو الذي تندفع به 
الحاجة» ود ال والعجزء ويشعر معه الناس بالراحة والكفاية» بل هي حتاج إلى العاونة 
والمساندة من عموم الأغنياء فيها (أو ما يسمى في الاصطلاح المعاصر ب: بمشاركة اجتمع 
المدني)؛ فكان أن شرع هذه الآلية: "الوقف"؛ ليمكن من خلاما أن يسهم هؤلاء الأغنياء 
في مجتمعهم بدور إيجابي» فيتحملوا بعض التبعة» ويف العبءٌ عن كاهل الدولة» وتتسع دائرة 
الخيرء بل تکتمل بذا التعاون المثمر والبتاء بينها وبين الأغنياء فيها للوفاء بحاجات مواطنيهاء 





.۷ - ۲ سورة الفاتحة:‎ )١( 


فالوقف يعتبر من آهم ميادين البر وروافد الخير» وآفسحها مجالاء وأعظمها أجراء وآبقاها 
أثراء وأكثرها تأثيرا؛ وقد آدی هذا الدور البارز في معاونة الدولة للسلمة في القيام بوظیفتها 
الاجتماعية تجاه مواطنیها عبر عصورها الختلفة وآمصارها المتعددة» وما یزال يؤدي» وسیظل 
صالحا للأداء؛ فکم حرجت مدارسه من علماء!! وکم حفظث مکتباته من ذخاثر الکتب 
والخطوطات!! وکم ترنٌ في دوره من آیتام!! وکم تداوی في مشافیه من مرضی!! وکم وت 
غلته حاجات النکوبین والعجزة وسدّتٌ خلتهم!! وکم أعانث من دعاة وکفلتهم!! وکم من 
مساجد عمرتحا ومرافق یحتاج إليها الناس أنشأتما!! وکم قدمث من خدمات تفوق العد 
واحصر !! 

وسوف آتناول في هذا البحث مسألة اجتهادية من مسائل الوقف بسط الفقهاء 
القول فيهاء وجری بينهم الخلاف بشأتما: "مسألة وقف النقود"؛ لأهيتها في واقعنا العاصر؛ 
حیث تمثل هذه النقود عصب الحياة» فهي التي شکن با الأشياء والوجودات وتتم با ساثر 
البادلات وهي كذلك آکثر آموال الناس» ولعظم مردودها على تطویر اجتمع والنهوض به 
وسیکون التناول هذه المسألة وفق ما يلي: 
البحث الأول: مذهب فقهاء منع وقف النقود وأدلتهم مع اطناقشة والترجیح. 

وینتظم قي مطلبين: 
المطلب الأول: مذاهب الفقهاء في منع وقف النقود. 
المطلب الثاین: أدلة فقهاء مذهب المنع مع المناقشة والترجيح. 
المبحث الثایي: مذهب فقهاء جواز وقف النقود وأدلتهم مع المناقشة والترجيح. 

وینتظم في مطلبين: 
المطلب الأول: مذاهب الفقهاء في جواز وقف النقود. 
المطلب الثاني: أدلة فقهاء مذهب الجواز مع المناقشة والترجيح. 
الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس. 


المبحث الأول 
مذهب فقهاء منع وقف النقود وأدلتهم 
مع المناقشة والترجيح 

اقتضث طبيعةٌ "التأبيد" في عقد الوقف أن يشترط الفقهاء في الموقوف أن يكون ما 
ينتفع به مع بقاء عینه, فالوقف "تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة", ومن ثم فهو يستدعي 
أصلا یبسن لشستوق منفعته على مرّ الزمان» فإذاكانت منفعته في استهلاكه لم يصح وقفه. 

فلابد رد( أن يكون الوقوف عيئًا مملوكةً ملكا يقبل النقل يحصل منها مع بقاء عينها 
فائدة» أو منفعة تصخ إجارتها. 

والمقصود ب "دوام المنفعة": أن تحصل منه فائدة مع بقائه مدةً تطول» وضابط 
اطنفعة: "ما يصح استفجاره على شرط ثبوت حق الملك في الرقبة". 

وعذا فان جاعة الفقهاء اتفقوا على مشروعية الوقف في "العقار" من الدورء 
والأرّضين» وهو الأصل في الوقف» واختلفوا في مشروعية الوقف في المنقول: فمن مانع لذلك 
مطلقًا؛ لكونه خلاف القیاس» ومن جوز في بعض المنقول دون بعض» ما بين موسّع في ذلك 
ومضيّق؛ لورود النص بهء كما في السلاح» والكراع (أفراس الجهاد» وقي معناها الإبل)؛ 
فيُترك القياس استحسانًا بالنص» ومن مجوّز فيما لوكان المنقول تبعًا للعقار وليس مقصودًا؛ 
لأنه "يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا"؛ أو لأنه جرى التعامل به وتُعُورف عليه؛ ف "العرف 
حجة شرعية وهذا الأصل معروف: أن ما تعارفه الناس» وليس في عينه نص يبطله؛ فهو 
جائز. 

ومن مسائل وقف المنقول التي بحثها الفقهاء: مسألة "وقف الدراهم والدنانیر" أو ما 
يعبر عنه في الفقه الإسلامي ب: "وقف النقود" فهما كانا نقود هذه الأزمنة» وتحري 
أحكامهما على كل ما قام مقامهما من العملات النقدية المعاصرة باتفاق جماعة الفقهاء؛ 
بجامع ما بينهما من علة "الثمنية"؛ فهي أثمان تُتمّن بما الأشياء» ويقع با التبادل. 

فمذهب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-تعالى» وهو الأصحٌ المنصوص عليه عند 
الشافعية» والمذهب عند الحنابلة» ومذهب ابن حزم الظاهري: أنه لا يجوز وقف الدراهم 


والدنانیر - ویتخرج علیهما النقود العاصرة - سواء أكان ذلك لین وَالتّحَلّي بماء أم للوزن» 
آم للانتفاع باقراضهاء أو للاتحار ها والانتفاع بربحها؛ لأن الوقف بیس الأصل» وتسبیل 
المنفعة» ومالا يُنْتَمَعُ به إلا باتلافه لا يصح وقفه. 

وفيما يلي تفصيل القول في ذلك من خلال هذين المطلبين: 

المطلب الأول 
مذاهب الفقهاء في منع وقف النقود 

أولا: مذهب الإمام أبي حنيفة: 

لا جوز وقف المنقول قصدًا عند الإمام أبي حنيفة -رحه الله -تعالى» و" أما جواز وقف 
المنقول تبعًا للعقار فإطلاق قول الإمام: أنه لا يجوز وقف المنقول» عنعه كوقفه قصدا(". 

ف "لا يجوز وقف ما ينقل ويحوّل"؛ وهذا على الإرسال قول أبي حنيفة/". 
© جواز وقف المنقول عند الحنفية تبعًا للعقار: 

وجوّز أبو يوسف وقف ضيعة ببقرها وأكَرتما ‏ وهم العبيد الذين يحرثون الأرض - 
وكذلك ما فيها من سائر آلات الحراثة؛ لأتما تبع للأرض في تحصيل ما هو القصود!". 

وتعليله ذلك بأنه "قد ينبت من الحكم تبعًا ما لا بحصل مقصودًا: كالشرب في البيع؛ 
والبناء في الوقف "“. 

وحم معه في ذلك؛ لأنه لما جاز إفراد بعض النقول بالوقف عنده فلأن يجوز الوقف 
فيه تا اوی . 

فشرط الوقوف الذي يصح وقفه: "أن يكون ما لا يُنقل ولا يحوّل: كالعقار» ونحوه" 
فلا يحوز وقف المنقول مقصودًا؛ لعدم تحقق التأبيد شرط جوازه؛ فوقف المنقول لا يتأبّد؛ 
لكونه على شرف الملاك» فلا يجوز وقفه مقصودًا إلا إذا كان تبعًا للعقار» وجوازه تبعًا لغيره 


(۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۲۱/۰). 

(۲) الحداية شرح بداية المبتدي» (۱۷/۳ وانظر: فتح القدير» (8/5/١؟).‏ 
(۲) البحر الرائق» (/17؟)» وانظر: بدائع الصنائع» (570/5). 

(4) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۲۱۲/۵). 

(5) المصدر السابق. 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ ۲۲۰). 


لا يدل على جوازه مقصودّا: کبیع الشرب ومسیل الای والطریق؛ فانه لا يجوز مقصوداء 
ویجوز تبعًا للأرض والدار. 
© جواز وقف ما جرت به العادة من النقول عند الحنفية: 

فان كان النقول شيئًا جرت العادة بوقفه: کوقف الر والقدوم لحفر القبور» ووقف 
الرجل لتسخين الای ووقف الجنازة وثیایا» ولو وقف آشجارا قائمة فالقیاس أن لا يجوز؛ 
أنه رقف اقول" 

وفي "الاستحسان": يجوز؛ لتعامل الناس ذلك» و "ما رآه المسلمون حستا فهو عند 
الله حسن"(", 

ولا يجوز وقف الکراع والسلاح في سبيل الله تعالی - عند أبي حنيفة؛ لأنه منقول» وما 
جرت العادة به. 

وعند أبي يوسف ومحمد: جوز ويجوز عندهما بيع ما هرم منهاء أو صار بحال لا ينتفع 
به» فيباع» ویرد ثمنه في مثله. 

فقد تركا ‏ رحمهما الله تعالى - القياس في الكراع والسلاح بالنص» وهو ما روي عن 
النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: "أما خالد فقد احتبس أكراعا وأفراسا في سبيل 
الله تعالى"0". 
© تعقيب الكاساني على وقف المنقول: 

وتعقبهما الكاساني في "البدائع": بأنه لا حجة مما في الحديث؛ لأنه ليس فيه أنه 


(۱) انظر: بدائع الصنائع» (5/ »)57١‏ والمبسوط للسرخسي» (۱۲/ 45) والبحر الرائق» .)5١7/5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (5/7 ٠‏ 5)» مسند عبد الله بن مسعود رقم .)"7٠٠0(‏ قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده 
صحيح» وهو موقوف على ابن مسعود. وهو في مجمع الزوائد» (۱۷۸۰۱۷۷/۱). قال الميثمي: "رواه آهمد» والبزار» 
والطبراي في الكبير» ورجاله موثقون". ومسند البزار "البحر الزخار »)۲٠۲/١(‏ مسند عبد الله بن مسعود؛ رقم 
»)١815(‏ والمعجم الكبير للطبراني (۰)۱۱۲/۹ مسند عبد الله بن مسعود رقم (۸5۸۳). 

(۲) صحیح البخاري (11/9) کتاب: "اة باب:. "لعرض في الكاة وخرجه مسلم ان صح 
(1۷۰/۲)» کتاب: "الّكاة", باب: "في تقديم الرکاة ومنعها"؛ حدیث رقم .)٩۸۳(‏ ولفظ البخاري: "وأا خَالِدٌ فد 


احْتَبَس أَذْرَاعَهُ وَأَعْتْدَهُ في سبیل الله". 


رقف ذلك فاحتمل قوله: "احتبس آأکراعا وآفراسا". آي: آمسکه للجهاد لا للتجارة(٩.‏ 

وأما "وقف الکتب" فلا يجوز على أصل أبي حنيفة» وأما على قوطما فقد اختلف 
المشايخ فيه» وحكي عن نصر بن يحي (": أنه وقف كتبه على الفقهاء من أصحاب أبي 
حنيفة0, 
© وقف ما لا يُنتفع به إلا بالإتلاف عند الحنفية: 

وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالاتلاف: كالدراهم, والدنانیر؛ فغير جائز؛ لأن "حكم 
الوقف الشرعي التأبيدء ولا يتأبد غير العقار غير أنه ترك في الجهاد؛ لأنه سنام الدين» فكان 
معنى القربة فيهما - أي: في السلاح, والكراع ‏ أقوى» فلا يلزم من شرعية الوقف فيهما 
شرعیته فما هو درا ولا یلحق دلالة كا لات لیس ق معناها"(*. 

كانت هذه وجهة الامام أبي حنيفة - رحمه الله -تعالى - في منع وقف النقول على 
الارسال - مطلقًا - لا قصدًاء ولا تبعّاء ومن جملتها منع وقف النقود: الدراهی والدنانير» وما 
في معناها من العملات النقدية العاصرق وهي بخلاف وجهة الصاحبین: أبي يوسف, ومد 
سرجهما الله -تعالى» فأبو یوسف يوز وقف النقول تبعًا للعقار لا قصدًا؛ لأنه "قد ينبت 
من الحكم تبعًا ما لا يحصل مقصودّا ومحمد يجوّز وقف المنقول إذا جرت العادة بوقفه؛ 
للأصل المعروف: "أن ما تعارفه الناس» وليس في عينه نص ببطله فهو جائز وهذا ما عليه 
جماعة فقهاء اطذهب. كما سیأ. 

وعذا یکون البحث قد فرغ من عرض وجهة الامام أبي حنيفة -رحمه الله -تعالى» 
ویعرج الآن على الذهب الشافعي لیعرض وجهته. 
انیا: المذهب الشافعي: 


(۱) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» (/۲۲۰). 

(۲) كان من کبار علماء الحنفية في بلخ. من شیوخه: الحسن بن زیاد. وعصام بن یوسف القاضي. من تلامذته: آبو 
نصر محمد بن سلام» توفي سنة (۲۸ه). انظر: البناية شرح الحداية» (48۰/۷). 

(۳) انظر: بدائع الصنائم في ترتیب الشرائع» (5/ ۲۲۰ وفتح القدی (۲۱۸/۰) والبناية شرح المداية» 
(46۰/۷)» ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (۲/ ۱۳۷). 

(4) فتح القدیر للکمال بن اشمام (۲۱۸/۹). 


مذهب الشافعية فیما يصح وقفه أوسع من مذهب أبي حنيفة -رجه الله -تعالی؛ 
فیصح عندهم وقف العقار: الدور» والارضء واطنقول: الرقیق, والاشية والسلاح» وکل 
عين تبقی بقاء متصلاء وعکن الانتفاع ا . 

وباحملة فكل عين جاز بیعها وآمکن الانتفاع بحا مع بقائها التصل فانه يجوز وقفها 
إذا كانت معينة. 

وشرط ذلك: أن يكون الوقوف امیس مملوكًا معيئًا تحصل منه فائدة أو منفعة 
مَفْصُودَة دائمة مع بقاء الأَضصْلء لا أن ينتفع منه بفواته: کالطعام والدراهم فلا يصح وقفه؛ 
لأن منفعته في استهلاکه(؟. 

ودوام الانتفاع المقصود: أن يبقى مدة تُقصد بالاستتجار غالب . 

فاطنفعة المقصودةٌ يضبطها: ما يصح استنجارها على شرط ثبوت الملك في الرقبة!. 
« الخلاف بين جماعة فقهاء الشافعية في وقف النقود: 

فأما الدراهم والدنانیر (النقود) فقد وقع الخلاف بين جماعة فقهاء الشافعية في وقفها 
"للتزیین» أو الاتجار فيها وصرف ربحها للفقراء", تفريعًا على الخلاف عندهم في إجارتماء 
لأن ذلك ليس المقصود الذي خلقث له الأثمان» فما لا يقصد نفعه: كنقد للتزيين به أو 
الاتجار فيه وصرف ربحه للفقراء؛ فإن وقفه "لا يصح على الأصح المنصوص *. 

وهذا بخلاف وقف اللي للبسء أو الثقرة لیتخذ منها الحلي فهو جائز. 

فالشافعية اختلفوا في وقف الدراهم لتزيين الدكاكين» بناء على اختلافهم في اجارتا؛ 
والأصح عندهم منع الوقف وال جارق. والتصحيح آقرب إلى الإعارة. 


(۱) انظر: الحاوي الكبير» (۷/ ١١١)ء‏ ونماية المطلب في دراية المذهب» (۸/ ۲64). 

(۲) انظر: نماية المطلب في دراية المذهب» (۳4۵/۸)» والوسيط في الذهب. (4/ ۲4۱)» والغرر البهية في شرح 
البهجة الوردية» (۳/ ۳۱۷). 

(۳) انظر: تحفة احتاج في شرح النهاج (5/ ۲۳۷). 

(4) انظر: الصدر السابق. 

(۰) مغني احتاج إلى معرفة معاي ألفاظ النهاج (۳/ 57). 


۷ 


فمن قال يجوز أن تکون لما ثمرة دائمة کالاجارة أجاز وقفهاء ومن قال بعدم جواز 
الإجارة قال بعدم جواز الوقف فيها؛ لأن تلك المنفعة ليست المقصود الذي خلقت له 
الأثمان؛ وهذا هو الصحيح عندهم؛ لأنه لا خلاف أنه لو غصب منه دراهم أو دنانیر ۸ 
يجب عليه أجرقا(". 

فإذا وقف الدراهم والدنانیر حليًا وللعاريّة جاز؛ لما روى نافع قال: "ابتاعت حفصة 
حليًا بعشرين ألقاء فحبسته على نساء آل الخطاب» فکانت لا تخرج زکانه + ولأنه عين 
يمكن الانتفاع با مع بقائها دائما؛ فصح وقفها كالعقار؛ ولأنه يصح تحبيس أصلها وتسبيل 
الثمرة؛ فصح وقفها کالعقار(. 

على أن تبقى الدراهم على صفتهاء ويُكتفى منها بالتزيين؛ فاستتخار صيغة الحلي بثابة 
استئخار إمكان الانتفاع والحن عبدٌ صغيرء أو مُهرٌ صغير؛ لأنه يئول إلى إمكان الانتفاع 
به بالكبر. 

وهذا فيه بعض النظر؛ فان اهر والعبد الصغير يصيران من طريق الخلقة إلى إمكان 
الانتفاع» والدراهم والتقرة ليست كذلك» واختيار إنشاء صوغها افتتاح أمر من طريق الإيثار» 
ويكاد الوقف أن يكون في حكم المعلّق ما سيكون, والوقف العلّق لایص(؟. 

والحاصل أن للشافعية في وقف الدراهم والدنانير وجهين» بناء على جواز إجارتمما؛ 
فان جازت الإجارة» جاز وقفها لتُكرىء وإلا فلا يصح وقنهاا" وهو "على الأصح 
المنصوص"7". 


(۱) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي» (۸/ 1۲). 

(۲) أثر حفصة هذا ذكره ابن قدامة في المغني (55/5). قال: رواه الخلال بإسناده. وقد روي عن أحمد: أنه لا يصح 
وقفهاء وأنكر الحديث عن حفصة في وقفه وذكره ابن أبي موسىء إلا أن القاضي تأوله على أنه لا يصح الحديث 
(۳) انظر: المجموع شرح المهذب» (۱۰/ ۳۲۵). 

.)۳ 4۵ /۸( انظر: تماية الطلب في دراية الذهب.‎ )٤( 

(5) انظر: البیان في مذهب الامام الشافعي» (۸/ 1۲). 

(7) مغني احتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» (۳/ 4 57). 


۸ 


وتعلیل ذلك أن النبي - صلی الله عليه وسلم - آمر عمر - رضي الله عنه - ب "تحبيس 
الأصل وتسبیل الثمرة 4۳ فدلْ ذلك على جواز وقف كل ما بیقی وينتفع به» وأما ما لا 
ینتفع به على الدوام: کالطعام» والدراهم. وما يشم من الريحان» وما تحطم وتکسر من 
الحيوان؛ فلا يجوز وقفه؛ لأنه لا عکن الانتفاع به على الدوام؛ لأن منفعته ‏ استهلاکه(. 

كان هذا مذهب الشافعية ونعرض فيما يلي لمذهب الحنابلة. 
ثالثا: مذهب اخنابلة: 

ذهب الحنابلة إلى أنه يجوز وقف كل ما جاز بیع وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه» 
وكان أصلا يبقى بقاء متصلا: كالعقار» والحيوانات؛ والسلاح» والأثاث» وأشباه ذلك" . 

واعتبر أبو محمد امجوزي "" لصحة الوقف أن يبقى الموقوف بقاءً متطاولاء أدناه عمر 
اون 

قال أحمد ی رواية الأثرم: إِنما الوقف قي الدور والأرضين» على ما وقف أصحاب 


رسول ال صلی اله علیه وسلم"". 


(۱) آخرجه الشافعي ف مسنده (۰)۱۳۹/۲ کتاب: "الوقف", حديث رقم (45۷)» والبيهقي ‏ السنن الکبری 
(۲۰۸/۲)» کتاب: "الوقف", باب: "وقف الشاع" حدیث رقم (۱۱۹۰4). وأخرج البخاري نحو ولفظه: "إن 
شنت حَبَسْتَ أمنلها. وَتَصَدّفْتَ با" صحيح البخاري (۱۹۸/۳) کتاب: "الشروط"؛ باب: "الشروط في 
الوقف ". 

(۲) انظر: المهذب للشيرازي (۲/ ۳۲۳۰۳۲۲ ۰ والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (9/ ۳۰۷). 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة (5/ ۳4) ۰ والشرح الکبیر (5/ ۱۸۸). 

)٤(‏ یوسف بن عبد الرَهن بن علي بن محمد بن علي» الجوزي» البغدادي, الفقیه الأصولي» محبي الدین» أبو محمد 
وأبو امحاسن» ولد ببغداد عام (۵۸۰ه). من شيوخه: والده أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» وابن کلیب» ومحمد بن 
يعيش. من تلامذته: ابن الكسارء والدمياطي وابن الظاهري, وقد “مع منه خلق كثير ببغداد ودمشق ومصر. من 
مصنفاته: "معادن الإبريز" في التفسير» و"المذهب الأحمد", و"الإيضاح" في الجدل. قتل بدخول التتار بغداد سنة 
(557ه)» وقتل معه أولاده الثلاثة: أبو الفرج» وشرف الدين» وتاج الدين. انظر: ذيل طبقات الحنابلة» (۲۰/4) وما 
بعدها؛ والمقصد الأرشد, (۱۳۸/۳) وما بعدها. 

(5) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي» (۷/۷). 

(5) انظر: المغني لابن قدامة» (۳۹/۲). 


© وقف ما لا ينتفع به إلا با لاتلاف عند اطنابلة: 

فأما ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف: كالدنانير» والدراهم (النقود الأثمان)» وال کول 
والمشروب؛ فوقفه غير جائز» وليس بصحيح؛ "لأن الوقف تحبيس الأصل» وتسبيل الثمرة» 
وما لا یتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك"7". 
٠‏ وقف النقود عند الإمام أحمد -رحه الله -تعالى: 

وقد ستل الامام أحمد ‏ رحمه الله -تعالى - عن رجل أوقف مالا عیتّا في حياته على 
الفقراء من أقربائه» فدفعه إلى قوم مضاربة شم به» على أن يدفع الربح إلى الفقراء من آقربائه؟ 
فقال: أما وقف المال فلست أعرفه!! إنما يوقف الأرضون» والعقار» والدور» والسلاح؛ 
والحبس» وما آشبهه فأما المال فما أعرفه!! وهذا لو مات صاحبه كنت أرى سبيله سبيل 
الميراث» المال لا يوقف. 

وسئل ‏ ره الله -تعالى - عمن أوقف المال: هل له أن يرجع فيه في حياته؟ قال: لا 
أعرف وقف المال البتة. قيل له: فيركي هذا المال؟ قال: أما الركاة فلا بدء هو ملکه(". أي: 
أن المال لم يصح وقفه» وبقي على ملكه. 
© وقف النقود للتحلي والوزن عند اخنابلة: 

يصح في وجه ضعيف عند الحنابلة وقف الدراهم والدنانير (النقود) للتحلي والوزن على 
قول من أجاز إجارتحماء والصحيح أن هذا الوجه لا يصح؛ "لأن تلك المنفعة ليست 
المقصود الذي خلقت له الأثمان» ولهذا لا تضمن في الغصبء فلم يجز الوقف له كوقف 
الشجر على نشر الثياب والغنم على دوس الطين» والشمع لیتجمل به"". 


(۱) المغني» (5/ ")2 وانظر: الشرح الکبیر» (5/ ۱۹۱)» وشرح الزركشي على الخرقي» (۲۹۳/4)» ومطالب أولي 
النهى» »)۲۸۰/٤(‏ وشرح منتهى الإرادات» (4۰۰/۲) وکشاف القناع» (۲44/4). 
(۲) الوقوف والترجل من مسائل الإمام آهد» (ص: ۷۲). 
(۳) الغني لابن قدامة» (5/ ۳۶)» والشرح الکبیر (۱۹۲/۰). 
١‏ 


واحاصل أن للحنابلة وجهین في وقف النقود "لتحل ووزن فقط": آحدها: لا 
يصح» وهو الصواب. "ونقل الجماعة لا یصح" وهو: "الصحیح وهو ظاهر ما قّمه في 
المغني والشرح؛ قال الحارثي: عدم الصحة أصح(. 

والوجه الثاني: يصح, قياسًا على الإجارة» وقال في "التلخيص": إن وقفها للزينة 
فقياس قولنا في الإجارة: أنه يصح فالمذهب فيه الوجهان المطلقان إن أجرها للتحلي أو 
الوزن: أحدهما يصحء وهو الصحيح من المذهبء والثاتي: لا يجوز"؛ لأن تلك اللفعة 
ليست المقصود الذي خُلقت له الأثمان؛ ولهذا لا تضمن في الغصب كما تقدم. 
» لا يصح وقف النقود للقرض. وللاتجار با عند الحنابلة: 

فان وقفث النقود لغير التحلي والوزن: كأن ينتفع با في القرضء أو يُتَجر بها وينتفع 
برحهاء "لم يصح» على الصحيح من المذهب "3 

وهذا بخلاف وقف الحلي» فإنه يصح للبس والعارية؛ لما روى نافع» قال: "ابتاعت 
حفصة حليًا بعشرين لا فحبسته على نساء آل اخطاب. فكانت لا تخرج ركاته"7؛ 
ولأنه عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها دائما؛ فصح وقفهاء کالعقار؛ ولأنه يصح تحبيس 
أصلها وتسبيل الثمرة؛ فصح وقفهاء كالعقار. 

وقد روي عن أحمد: أنه لا يصح وقفهاء وأنكر الحديث عن حفصة في وقفه. ذكره ابن 
أبي موسى» إلا أن القاضي تأوله على أنه لا يصح الحديث فيه. 


(۱) انظر: الفروع لابن مفلح» وتصحيح الفروع للمرداوي» (۷/ ۳۳۲ والانصاف» (۱۰/۷). 
(۲) انظر: تصحيح لفروع» (۲۳۲/۷). جزم بذلك في الخلاصة؛ واللغني» والمقنع» والتلخيصء والشرح» وشرح ابن 
منجاء والرعايتين» والحاوي الصغير» والفائق وغيرهم قال في احرر: 'وتحوز إجارة النقد للوزن ونحوه وقال في الهداية» 
والمذهب» والستوعب. والوجيز وغيرهم: وتحوز إجارة نقد للوزن» واقتصروا عليه» فظاهر كلامهم آنه: لا يجوز للتحلي؛ 
اللهم إلا أن يقال خرج كلامهم مخرج الغالب؛ لأن الغالب في النقد عدم التحلي به. 
(۳) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي» (۷/ ۱۱). 
)٤(‏ المصدر السابق. 
(5) تقدم تخريجه. وأنكره الإمام أحمد ‏ رحمه الله -تعالى - جداء وعجب منه» واستعاده الذي ذكره غير مرة» ثم قال: 
يروون عن زهير بن محمد أحاديث مناكير» ولا نرى هذا زهير بن محمد ذاك الذي يروي عنه أصحابناء ثم قال: أما 
رواية أصحابنا عنه فمستقيمة: عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر مستقيمة صحاح» وأما أحاديث أبي حفص ذاك 
التيمي عنه فتلك بواطيل موضوعة أو نحو هذا. الوقوف والترجل من مسائل الامام هد (ص: ۷۲). 

۱۱ 


ووجه هذه الرواية أن التحلي ليس هو القصود الأصلي من الأثمان» فلم يصح وقفها 
علیه, كما لو وقف الدنانیر والدراهم(". 

والأول هو اطذهب؛ لأن "التحلي من القاصد الهمت والعادة جارية به» وقد اعتبره 
الشرع في إسقاط الركاة عن متخذه» وجوز !جارته لذلك» ویفارق الدراهم والدنانیر فان 
العادة لم بحر بالتحلي به» ولا اعتبره الشرع في إسقاط ركاته» ولا ضمان منفعته في 
اا 

كان هذا مذهب النابلة في وقف النقود» سواء أكان ذلك للتحلي والوزن» أم للقرض 
أم للاتحار بما والانتفاع بربحها ونحو ذلك» ونعرض فيما يلي لمذهب ابن حزم الظاهري -رحه 
الله -تعالى. 
رابعا: مذهب ابن حزم الظاهري: 

يرى ابن حزم أن التحبيس - الوقف - جائز في الأصول من الدور» والأرضين» ما فيها 
من الغراس والبناء...؛ وقي الأرحاء» وني الصاحف والدفاتر» ويجوز في العبيد» والسلاح» 
والخيل في سبيل الله -عز وجل- في الجهاد فقطء ولا يجوز في شيء غير ذلك . 

فأما وقف الدنانير والدراهی وكل ما لا منفعة فيه إلا بإتلاف عينه» أو إخراجها عن 
ملك إلى ملك؛ فلا يجوز؛ "فهذا نقض الوقف وإبطاله". 
© مناقشة ابن حزم أدلة فقهاء جواز وقف النقود: 
أولا: مناقشة دليلهم من السنة: 

احتج الذين جوزوا وقف النقود بما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع 
به أو ولد صاخ يدعو لے" . 


(۱) انظر: المغني» (</۳۶). 

(۲) الصدر السابق. 

(۳) انظر: احلی» (۱۹/۸). 

(4) الصدر السابق» (۱5۱/۸). 

(ه) آخرجه مسلم في صحیحه »)١١55/9(‏ کتاب: "الوصية"» باب: "ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته"» 


حدیث رقم: (۱۰۳۱). 


وهذا - عند ابن حزم - لا حجة لهم فيه؛ لأن الصدقة الجارية لا شك في أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ لم يعن با إلا ما أجازه من الصدقات. لا كل ما يظنه المرء: کمن تصدق 
بمحرم» أو شرط في صدقته شرطا ليس في كتاب الله -عز وجل. 

فالصدقة الجارية الباقي أجرها بعد الموت إما صدقة مطلقة فيما تجوز الصدقة به مما 
صح ملك التصدق به عليه» ولم يشترط فيها شرطا مفسداء وإما صدقة موقوفة فيما يجوز 
الوقف فيه. 

فصح أنه ليس في هذا الحديث حجة فيما يُختلف فيه من الصدقات: أيجوز أم لا؟ کمن 
تصدق بصلقة لم يجزها المتصدق علیه. وكمن تصدق في وصيته على وارث أو بأكثر من 
الثلث» ولا بمحرم: کمن تصدق بخمرء أو خنزير» ولا فيه أن الصدقة الجائزة المتقبلة يبقى 
أجرها بعد الموت فقط. 
انیا: مناقشة دليلهم من القياس: 

كذلك فإنهم احتجوا بالقياس» فقد "قاسوا على ما جاء فيه النص ما لا نص فیه 
و"القياس كله باطل» فكيف» والنص يبطله؟!!"7". أي: حديث الني - صلی الله عليه 
وسلم: "حبس الأصل» وسبل الفمرة"". 

فبطل بذلك - عند ابن حزم - قول جاعة الفقهاء امجوزین الوقف في الدراهم والدنانیر 
وکل ما لا منفعة فیه إلا باتلاف عینه...جملة؛ لتعریه من الأول 

كان هذا مذهب ابن حزم رحمه الله - تعالى - في وقف النقود: الدراهم» والدنانير» 
ووقف كل ما يستهلك بالانتفاع: "ما لا منفعة فيه إلا بإتلاف عينه"» وبحذا نكون قد فرغنا 
من عرض مذاهب فقهاء منع وقف "النقود" "الأنمان" "الدراهم والدنانير"» وينتقل البحث 
الآن إلى عرض أدلتهم مع المناقشة لما والترجيح. 


(۱) انظر: المحلى» (۱5۰/۸). 
6 تقدم تخريجه. 
(۳) انظر: المحلى» .)١51/8(‏ 


المطلب الثاني 
أدلة فقهاء مذهب المنع مع المناقشة والترجيح 

استدل فقهاء مذهب منع وقف النقود ب "السّنة". و "المعقول" على صحة مذهبهم. 

فأما السنة فقد استدلوا أولا بما روى نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن عمر 
آصاب آرضا بخیبر» فأتی النپي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيهاء قال: إن أصبت أرضا 
بخيبر لم أصب مالا قط آنفس عندي منه» فما تأمر به؟ قال: "إن شنت حبست آصلها 
وتصدقت بيها". قال: فتصدق ها عمر: أنه لا یبای ولا پوهب. ولا يورث» وتصدق با في 
الفقراء» وفي القربى» وفي الرقاب وفي سبیل الّه» وابن السبیل والضیف لا جناح على من 
ولیها أن یا کل منها بالعروف ویطعم غير متموّل. قال: فحدثت به ابن سيرين» فقال: غير 
متأثّل ماله(" 

ووجه الاستدلال: قول البي - صلی الله عليه وسلم: "إن شنت حبست أصلهاء 
وتصدقت بها". أي: بثمرتهاء فاحدیث يدل بظاهره على أن الوقف "تحبيس الأصل» وتسبیل 
الثمرة"» وما لا ينتفع به إلا بالاتلاف لا يصح فيه ذلك بدلالة الفهوی فلابد في العين 
الموقوفة أن تكون "أصلا يبقى بقاءً متصلا". و"أن يبقى الموقوف بقاءً متطاولا"؛ فيكون ما 
"بُستهلك بالانتفاع" أو "تتلف عينه بالانتفاع" ليس بمحل للوقف؛ فلا يصح وقفه: 
کالدراهم. والدنانیر وما في معناها من سائر النقود. 


وقد ترجم ابن خزيمة للحديث في "صحيحه' 


۱ 


بعذه الترجمة: "باب ذکر آول صدقة 
محبّسة تصدق بجا في الاسلای وأشراط افتصدق صدقة ارمة: حبس آصول الصدقة, 
واطنع من بيع رقاجا وهبتها وتوريثهاء وتسبيل منافعها وغلاتها ۳ الفقرای والقربی» 
والرقاب» وفي سبیل الله» وابن السبيل» والضيف(", فلابد من "حبس أصول الصدقت 
والمنع من بيع رقاجا...". وبقائه بقاءً متطاولا صاخًا للغلة. 


(۱) تقدم تخريجه عند البخاري» وأخرجه مسلم في صحيحه (۰)۱۲۵۵/۳ كتاب: الوصیة باب: " الوقف", 
حديث رقم (۱۰۳۲). وأخرجه ابن خزعة في صحيحه (۱۱۸۹/۲)» کتاب: "الزكاة"» باب: " ذكر أول صدقة محبسة 
تصدق ها في الاسلام ..."2 حديث رقم (۲۸۳). 


(۲) صحیح ابن خزعت (۱۱۸۹/۲). 


واستدلوا ثانیا ها روی ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت سورة النساء قال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم: "لا حبس عن فرائض الّه۳". 

والحديث ذكره القدوري دلیلا للحنفية يقوّي به وجه منع وقف النقود عندهم على وجه 
اواز . قال: لنا حدیث ابن عباس - رضي الله عنه - قال لا: نزلت سورة النساء قال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم: "لا حبس عن فرائض الله"؛ ولأنه ما ینقل ویحول أو لا 
ییقی على وجه الدهر فلم يصح وقفه کالطیب. 

وآما امعقول فلأن طبيعة عقد الوقف "التأبيد"؛ فلابد في الوقوف أن یکون مما ينتفع 
به مع بقاء عينه, فالوقف "تحبیس الأصل» وتسبیل المنفعة". ومن ثم فهو يستدعي أصلا 
حبس لتُستوقٌ منفعته على مز الزمان» فإذا كانت منفعته في استهلاكه لم يصح وقه. 

وعذا فإنه يلزم أن يكون الموقوف عيئًا ملوكة ملكا يقبل النقل» يحصل منها مع بقاء 
عينها فائدةء أو منفعة تصحٌ إجارتما. 

والمقصود ب "دوام المنفعة": أن تحصل منه فائدة مع بقائه مدةً تطول؛ فلا يصح 
وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف» وضابط النفعة: "ما يصح استئجاره على شرط ثبوت 
حق الملك في الرقبة وذلك على نحو ما تقدم في مذاهب الفقهاء. 
المناقشة والترجیح: 

وقد ناقش فقهاء مذهب الجواز هذه الأدلة بأن الدراهم والدنانیر - وما في معناها من 
النقود المعاصرة ‏ "لا تتعين بالتعيين؛ فهي وان كانت لا يُنتفع با مع بقاء عينها لكنّ 
بدلا قائم مقامها لعدم تعينهاء فكأنها باقية" ۳؛ فتُدفع الدراهم في القرض, أو للمضاربة؛ 
لأنه في حالة قرضها أو إقراضها "تذهب عينهاء ويقوم بدها مقامها سواء أكان ذلك من 
المال المساوي ها في القرض. أو المال وربحه في القراض؛ فيبقى مثل الأصلء ويعاد بالربح 


(۱) أخرجه الدارقطني في سننه (۱۱۹/۰)» كتاب: "الفرائض"'» حديث رقم (5057))؛ وقال: ام يُسنده غير ابن 
لميعة عن أخيه» وهما ضعيفان". وأخرجه البيهقي في السنن الکبری (/۲۲۸) كتاب: "الوقف", باب: "من قال لا 
وقف عن فرائض الله -عز وجل"» حديث رقم »)١١30/(‏ وقال: "وهذا اللفظ إنما یعرف من قول شريح القاضي". 
(۲) انظر: التجريد للقدوري» (۳۷۸۹/۸). 

(۳) حاشية رد احتار لابن عابدین على الدر الختا (۳۹/۶). 


ه ۱ 


على الوقوف عليه" . 

فان يقف شخص مبلعًا من النقود على من تکون به حاجة إلى القرض» يقترض من 
النقود الوقوفت ثم يرد ما اقترض لیقترضه محتاج آخرء وهكذا على الدوام» فهذا لا یناقض 
التأیید في عقد الوقف. ولا ينافي شرط الفقهاء: أن یکون الوقوف عینا تبقی بقاء متطاولاء 
فالوقوف النقود وإن ذهبت عینها في القرض فان بدها یقوم مقامهاء ویساویها في الحكم» 
كما لو كانت موجودة فعلا. 

وكذلك الشأن لو وقف شخصٌ مبلعًا من النقود للتنمية بأن يجعله قراضا (مضاربة) 
یعود ربحها على الوقوف عليه - على نحو ما اشترط الواقف - مع بقاء أصل الال عاملا في 
القراض؛ فهذا - آیضا - لا يناقض التأبيد في عقد الوقف. ولا ينافي شرط الفقهاء: أن یکون 
الوقوف عینا تبقی بقاءٌ متطاولاء فالوقوف النقود وان ذهبت عينها في القراض فان بدا 
يقوم مقامهاء ویساویها في الحكم» كما لو كانت موجودة فعلا؛ فييقى مثل الأصلء ويُعاد 
بالربح على الموقوف عليه. 

هذا إن سُلّم لجماعة فقهاء مذهب المنع ما قرروه من هذا المبدأ العام لصحة الوقف: 
أن يكون الموقوف ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه مدة طويلة على اختلافهم في 
قدرها؛ استنادا إلى حديث عمر ‏ رضي الله عنه: "إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت 
كما" فليس في الحديث هذا البدا!! 

فالذي في الحديث توجيه وإرشاد من النبي - صلى الله عليه وسلم - لسیدنا عمر - 
رضي الله عنه - وقد جاء إليه "يستأمره" في أحب ماله إليه: ما يفعل به؟ وذلك ليحصل 
على أجزل الثواب» وأعظم الجزاء الذي يدوم ولا ینفد. فكان أن دلّه النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلم - على السبيل التي يتحقق بها مبتغاه» ويحصل له بما مراده» وكان المال السئول عنه 
أرضًا تغل فعمر - رضي الله عنه - لم يسال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وقف الدراهم 
والدنانير» فكان أن تماه عن ذلك!! 

فغاية ما في هذا المبدأ العام لصحة الوقف الذي خلص إليه جماعة الفقهاء: أنه اجتهاد 


(۱) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية» (۲۳5۰۲۳۹/۳۱). 
١‏ 


منهم في فهم الحديث النبوي احتمل الصواب والخطأء ولیس شرعًا واجب الاتباع. 

وله على الصواب لیس بأولى من حمله على الخطأ. بل إن حمله على الخطأ أولى؛ لأن 
هذا المبدأ يناقض مقصود الشرع في الترغيب في الوقف. وتوسيع دائرته؛ للوفاء بحاجات 
الجتمع» وتلبية متطلباته في قُطاعات الحياة المختلفة وميادينها المتعددة: صحدً. وتعليمّاء 
ومرافق» ونحو ذلك مما يفوق العدَّ؛ معاونة للدولة المسلمة في الوفاء بكل ذلك» وغوضًا 
بالأمةء وقد أجاز النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - وقف الكراع والسلاح على أتما لا تدوم؛ 
للانتفاع بها مدة بقائهاء فان كبرت وضغفث ول تعد تصلّح للغزو أو انكسر السلاح» أو 
تلف؛ فإنها ثباع» ويُشترى بثمنها ما يقوم مقامها؛ وذلك كله تحصيلًا للمصالح المنوطة بماء 
مخ توب اس 

والحق أن النقود تختلف عن سائر النقولات الأخرى من حیث إن الافادة منها لا 
تکون باستهلاکها حقيقة» كما تستهلك السلع الأخرى: كما هو الشأن في الطعوی 
والشروب. فالنقود في حد ذاتما لا منفعة فيهاء ولا قيمة هاء ولا ثشبع حاجة من أكل أو 
شرب أو لباس أو غير ذلك وإنما فائدتما في قُوّتما التبادلية» وتقوعها الاي للسلع 
والخدمات؛ إذ نما وسيلة للمبادلات ولقياس القيم المختلفة للأشياء. 

ففي حالة وقف النقود للقرض» أو للتنمية يكون بدا قائمًا مقامها فكأن عينها ۸ 

وأما الاستدلال بحديث: "لا حبس عن فرائض الله" فالجواب عنه: أنه حديث 
ضعيف "م يُسنده غير ابن يعة عن أخيه» وهما ضعیفان" وهذا اللفظ نا یعرف من قول 
شريح القاضي". ويُقوّي من ذلك ويعضده أن الحديث بيبطل كل الوقف سواء أكان في 
العقار أم في المنقول» ومن ذلك وقف النقود. هذا على أن مشروعية الوقف ثابتة بالسنة 
الصحيحة ‏ كما تقدم ‏ في حديث عمر ‏ رضي الله تعالى - عنه وبالإجماع؛ فانه "م يكن 


احد من اصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم - ذو مقدرة إلا وقف» وهذا إجماع منهم 


فان الذي قدر منهم على الوقف وقف. واشتهر ذلك فلم ینکره آحد؛ فکان إجماعا؛ ولأن 
الوقف إزالة ملك یلزم بالوصية. فإذا نجّزه حال الحياة لزم من غير حکم: كالعتق"7". 

كذلك فإنه يمكن الجواب عن الحديث فيما لو سلم بصحته من وجهين آخرين '": 
أحدهما: أنه أراد حبس الزانية» وذلك قوله - تعالی: لاقي که فى شوب تیوه 
اموت أو جحل أله لهج سيك ۱4 وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - السبیل» 
فقال: "البکر بالبكر: جلد مائةء وتغريب عام والثيب بالثيب: جلد مائةء والرجم *. 
والثاي: أنه أراد به ما يبه في آخرء وهو قوله - صلی الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل 
ذي حق حقه» فلا وصية لوارث "۳ فكأنه قال: لا حبس عن وارث شي: جعله الله له. 

وبهذا فانه يظهر أنه لا متعلق صحيح لمذهب فقهاء منع وقف النقود با استدلوا به من 
دليل "السنة"» والدليل من "المعقول" -على صحة مذهبهم. 

فهذه الأدلة ما أتما م تصح» وإما أتما احتملت منع وقف النقود كما احتملت الجواز» 
وهلها على إفادة المنع ليس بأولى من حملها على الجواز» بل إن حملها على الجواز أولى؛ لأن 
النع يناقض مقصود الشرع في الترغيب في الوقف» وتوسيع دائرته؛ للوفاء بحاجات 
الجتمع» وتلبية متطلباته في قطاعات الحياة المختلفة وميادينها المتعددة؛ معاونةً للدولة 
المسلمة في الوفاء بكل ذلك» وفوضا بالأمة. 

وقد أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف الكراع» والسلاح مع أنما لا تدوم؛ 
للانتفاع بما مدة بقائهاء فإن كبرث الگراع (أفراس الجهاد وق معناها الإبل)» وضغفت ول 
تعد تصلّح للغزوء أو انكسر السلاح أو تلف؛ فإنما ثباع» ويُشترى بشمنها ما يقوم مقامهاء 


(۱) المغني لابن قدامة» (4/7). 

(۲) انظر: الحاوي للماوردي .)١۱۳/۷(‏ 

(۳) سورة النسای آية رقم .)١5(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجة في سننه (۸6۲/۲)» في كتاب: "الحدود"» باب: "حد الزن" حديث رقم .)٠٠٠٠١(‏ قال 
الألباني: حديث صحیح؛ وأخرجه مسلم في صحيحه (۰)۱۳۱۲/۳ في كتاب: "الحدود"» باب: "حد الزنا"» حديث 
رقم »)١٦۹٠(‏ ولفظه: "البكر بالبکر: جلد مائة ونفيه سنة...الحديث"'. 

(ه) آخرجه آبو داود في سننه »)٤۹۲/٤(‏ في كتاب: "الوصايا"» باب: "في الوصية للوارث"» حدیث رقم (۲۸۷۰)) 


قال الأرنقوط: حديث صحیح. 


وذلك كله تحصیلا للمصاخ للنوطة بماء ودفعًا للحاجة وسدًا للخلّة. 

ولا شك في کونما من المنقول» وا جواز وقفها خلاف قياس مبداً الفقهاء المتقدم: 
عدم صحة وقف النقول؛ لأن طبيعة الوقف التأبید. والمنقول لا يدوم, لکنهم احتالوا 
على الجواز ب "آضا جری فیها تعاملٌ"؛ فکان أن جاز وقفها؛ لأن التعامل يُترك به القیاس. 

والقصود ب "التعامل": الأكثر استعمالاا". أي: أن کثر استعمال الناس له؛ وهذا 
الأصل معروف: أن ما تعارفه الناس» ولیس ف عینه نص ببطله فهو جائز(". 

فكان أن احتاج هؤلاء الفقهاء إلى جواز وقف أشياء جرى فيها التعامل في أزمنتهم 
على أتما من المنقول» وقد زاد من جاء بعدهم أشياء أخرى من النقول؛ لا رأوا جريان 
التعامل فيهاء ومن ذلك: مسألة وقف "البقرة"» ومسألة وقف "الدراهم ومسألة وقف 
"المكيل"» ففي "الخلاصة": وقّف بقرةً على أنَّ ما يخرج من لبنها وسمنها يُعطى لأبناء السبيل» 
قال: إن كان ذلك في موضع غلب ذلك في أوقافهم رجوت أن يكون جایر". 

وعن الأنصاري“» وكان من صحاب زفر- فيمن وقف الدراهم» أو ما يكال» أو ما 
پوزت: اجوز ذلك؟ قال: نعم. قيل: وكيف؟ قال: يدفع الدراهم مضاربة» وما خرج من الربح 
يتصدق به في جهة الوقفء وما يكال أو يوزن يُباع ويُدفع ثمنه لمضاربة أو بضاعة. 

وعلى هذا القياس إذا وقف كا (مكيالاً) من الحنطة على شرط أن يُقرَض للفقراء 
الذين لا بذر لحم ليزرعوا لأنفسهم» ثم يوجد منهم بعد الإدراك قذر القرض» ثم يقرض لغيرهم 
بهذا الفقراء أبدًا على .هذا السبيل» يحب أن یکون جا > ومثل هذا کثیر !! 


(۱) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (5/5١؟).‏ 

(۲) انظر: المبسوط للسرخسي» .)٤١/۱۲(‏ 

(۳) انظر: فتح القدير» (۲۱۹/۲). 

)٤(‏ محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري» ولد عام (۱۱۸ه)» ولى القضاء بالبصرة 
أيام الرشيد» أخذ عن زفر» وقيل أيضا: عن أبي يوسف. من روى عنهم: حميد الطويل» وشعبة» وابن جريج» وروی له 
الأئمة الستة في كتبهم؛ وكان أسند أهل زمانه. مات بالبصرة سنة (۲۱ه). انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
(۷۰/۲) وما بعدهاء وسير اعلام النبلای (۵۳۲/۹) وما بعدها. 

.)75715/5( وحاشية رد احتار لابن عابدين‎ »)١١9/5( انظر: فتح القدير للكمال بن اممام»‎ )٥( 


۱۹ 


فالظاهر - كما قرر فقهاء الحنفية ‏ اعتبار العرف في الوضع. أو الزمان الذي اشتهر 
فيه وقف ذلك دون غيره» "فوقف الدراهم متعارف في بلاد الروم (فينبغي أن يصح عندهم) 
دون بلادنا» ووقف الفأس والقدوم كان متعارفًا ٿي زمن المتقدمين» و نسمع به في زمانناء 
فالظاهر أنه لا يصح اکن ولئن وجد نادرا لا يُعتبر؛ لما تقرر من أن التعامل هو الا کثر 
استعمالا. 

كانت هذه حيلة هؤلاء الفقهاء لجواز وقف ما سبق؛ تحصیلا منافع الوقف وموافقة 
لقصود الشرع:" تحصیل المصالح وتكميلهاء وتعطیل المضار وتقلیلها"؛ فحاجة الناس إلى 
مثل هذه الأوقاف فا 22 لما يتعلق كما من تیسیر أمور معايشهم» وبده کا یقعون 2 ال حرج 
والشقة. 

غير أن هذا السلك في الجواز - من قبل هولاء الفقهاء - ل "جریان التعامل"» و" خلاقا 
للقياس" ‏ فيه هذا القدر الظاهر من التکلف!! والأولى أن يكون الجواز قياسًا على 
المنصوص عليه في حديث: "ما خالد فقد احتبس آدرعه وأفراسه... الحديث"؛ 
فالحديث نص على جواز وقف المنقول فیما ذکر» ویْقاس عليه كل ما 2 معناه من 
المنقولات: كوقف النقود. وأنه لا وجه لجوابحم على حديث خالد ‏ رضي الله عنه - ب "أن 
حكم الوقف الشرعي التأیید» ولا يتأبد غير العقار» غير أنه ترك في الجهاد؛ لأنه سنام الدين» 
فكان معنى القربة فيهما (السلاح؛ والكراع) أقوى» فلا يلزم من شرعية الوقف فيهما شرعيته 
فیما هو دوضماء ولا یلحق (بمما غغ دلالة أیضا؛ لاه لیس فى معناها"(؛ ولك أن 
الأصل أنه لابد أن یوجد في الوقف معنی "القربة"» وکون هذه القربة أقوى من قربة أخرى 
مر لا ینضبط فلا یُسلم لحم بذا الجواب!! 

واحاصل أنه لم تسلم أدلة فقهاء مذهب منع وقف النقود من العارض المقاوم» فکان 
أن تساقطث» ولم يعد لهم تعلق "صحیح" "قوئ" بها على إفادة المنع» ومن ثم فانه لا بظهر 
للبحث رجحان هذا اطذهب؛ فلا يُصار إليهء ولا ید به. 

كانت هذه خلاصة مناقشة أدلة فقهاء مذهب النع» ونعرض فیما يلي لمذهب فقهاء 
مذهب الجواز وأدلتهم من خلال هذا المبحث الثاني. 


(۱) حاشية رد احتار لابن عابدين» (5715/5). 
(۲) فتح القدير للكمال بن الحمام» .)5١9/5(‏ 


المبحث الثاني 
مذهب فقهاء جواز وقف النقود وأدلتهم 
مع المناقشة والترجيح 

يجوز عند أكثر فقهاء الأمصار من السادة الحنفية» وني قول الامام مالك رحمه الله - 
تعالى - (تبعه فيه الشيخ خليل)» وعليه المذهب المعتمد عند المالكية, وني قول عند الإمام 
الشافعي رجه الله -تعالى» ورواية عن الإمام أحمد ‏ رحه الله - تعالی - اختارها شيخ 
الإسلام بن تيمية - رحه الله تعالى - وقفُ الدراهم والدنانير (النقود) إذا وقَفَ ذلك 
للقرض وردّ البدل» أو للقراض وما خرج من الربح يُتَصَدَّقَ به في جهة الوَقْفِءْ واعتبروا أن 
البدل قائمٌ مقام العين؛ فان الدراهم والدنانير (النقود) لا تتعين» فهي وان كانت لا ينتفع با 
مع بقاء عينها لكن بدطا قائم مقامهاء لعدم تعينهاء فكأنما باقية. 

وقي وجه عند الحنفية» والشافعية» والحنابلة يصح وقف الدراهم والدنانیر (النقود) 
للتحلي أو الوزن بناءً على القول بجواز إجارتما. 

وفيما يلي تفصيل القول في ذلك من خلال هذين المطلبين: 

المطلب الأول 
مذاهب الفقهاء في جواز وقف النقود 

أولا: مذهب فقهاء الأمصار من السادة الحنفية: 

يعد مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أكثر المذاهب تضيِيقًا فيما يصح 
وقفه!! وقد تقدّم القول بأن مذهبه في الموقوف: أنه لابد أن يكون مما لا يقل ولا يحوّل: 
کالعقان ونحوه» فلا يجوز وقف الكراع والسلاح في سبيل الله تعالى؛ لأنه منقول» وما 
جرت العادة به» فالتأبيد شرط جواز الوقف؛ ووقف المنقول لا يتأبد؛ لكونه على شرف 
اللاك" . 

وقال آبو حنيفة: لا يلزم وقف النقولات وان آخرجه مخرج الوصاياء وعلى هذا شيوخ 
المذهب7"» ولم يتعرضوا للزوم وقفها بالحكم. 


(۱) انظر: البسوط للسرخسي» »)55/١7(‏ وبدائع الصنائع» (۰)۲۲۰/۲ والهداية» (۱۷/۳). 
(۲) انظر: التجريد للقدوري» (۳۷۸۹/۸). 
۳۱ 


وعند أي یوسف ومحمد يجوز وقف الكراع والسلاح على آنما من النقول. ويجوز 
عندهما بيع ما هرم منهاء أو صار بحال لا ينتفع به, فيّباع, ویر نمنه في مثله كأنمما ترکا 
القياس فیهما بالنص» وهو ما روي عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه قال: "آما خالد 
فقد احتبس أكراعا وأفراسا في سبیل الله تعالی. 

فإن كان وقف النقول تبعًا للعقار» بأن وقف ضيعة بیقرها وأَكرَتَا ‏ وهم عبيده ‏ جاز 
عند أبي یوسف. و"جوازه تبعًا لغيره لا يدل على جوازه مقصودًا: كبيع الشرب ومسيل الای 
والطريق أنه لا يجوز مقصوداء ويجوز تبعًا للأرض والدار"7". 

وكذلك إن كان الموقوف شيئًا جرث العادةٌ بوقفه: كوقف المُرّ (الفأس)» والقدوم لحفر 
القبور» ووقف المرجل لتسخين الماء» ووقف الجنازة وثيابحاء ولو وقف آشجازا قائمة فالقياس 
أنه لا يجوز؛ لأنه وقف المنقول. 

وفي الاستحسان: يجوز لتعامل الناس ذلك» و"ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
يوا 

إذا ففي وقف المنقول مقصودًا اختلاف بين أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله - ذكره في 
السير الكبير“» فمحمد - رحمه الله - تعالى ‏ يجوز وقفه إذا جر العادةٌ به» وأبو يوسف 
نع ذلك. 

والصحيح في المذهب أن ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقولات يجوز 
باعتبار العرف وذلك كثياب الجنازة» وما يحتاج إليه من القدور والأواني في غسل الميت» 
والصاحف؛ والگراع والسلاح للجهاد. 


وهذا الأصل معروف: أن ما تعارفه الناس» وليس في عينه نص يبطله فهو جائزا”. 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) بدائع الصنائع» (۲۲۰/۲). 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ انظر: البسوط للسرخسيء (45/۱۲). 
(5) الصدر السابق. 
۲۲ 


وقد ذکر القدوري أن في الذهب وجهین في وقف الدراهم (النقود) مرتبین على 
إجارتماء وصكح المنء("؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال ها: نزلت سورة النساء 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لا حبس عن فرائض الله"("؛ ولأنه ما ینقل ويموّل 
أو لا ییقی على وجه الدهر؛ فلم يصح وقفه كالطيب. 

وني "وقف الأنصاري"" -وكان من أصحاب زفر- أنه يجوز وقف الدراهم أو 
الطعام» أو ما يكال أو يوزن» ويدفع الدراهم مضاربة» ويُتصدق بفضلها في الوجه الذي 
وقف علیه وما يكال ويوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة» فعلى هذا القياس إذا قال: هذا الک 
من الحنطة وقفٌ على شرط أن يقرض الفقراء الذين لا بذر هم أن يزرعوها لأنفسهم, ثم 
وجد منهم بعد إدراك قدر القرض» ثم يقرض لغيرهم من الفقراء أبدا على هذا السبيل؛ فهذا 
جائز. 

وعزی تي "الخلاصة" إلى الأنصاري صحة وقف الدراهم والدنانیر (النقود) للقرض؛ 
وللقراض» وکان من آصحاب زفر» وعزاه في "الخانية" إلى زفر» حيث قال: وعن زفر 
1 

وقد نقل ابن عابدین آنه: "لا جری التعامل في البلاد الرومية وغیرها في وقف الدراهم 
والدنانیر دخلت تحت قول محمد الفتی به في وقف کل منقول فيه تعامل كما لا یخفی؛ فلا 
یحتاج على هذا إلى تخصیص القول بجواز وقفها عذهب الامام زفر من رواية الأنصاريء والله 
-تعالى - أعلم» وقد أفتى مولانا صاحب "البحر" بجواز وقفهاء ولم حك خلافا"7. 

وقد تعمّب ذلك الرملي بأن في إلحاقها عنقول فيه تعامل نظرا؛ إذ هي ما ينتفع با مع 
بقاء عينها على ملك الواقف» وإفتاء صاحب "البحر" بجواز وقفها بلا حكاية خلاف -لا 


يدل على أنه داخل تحت قول محمد الفتی به في وقف منقول فيه تعامل؛ لاحتمال أنه اختار 


.)۳۷۸۹/۸( انظر: التجريد للقدوري»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: المحيط البرهاني» »)١١3/5(‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۲۱۹/۰). 
)٤(‏ انظر: الدر المختار مع حاشية رد امحتار لابن عابدين (۳۹۳/4). 

(ه) انظر: حاشية رد الحتار لابن عابدين» (2514/5). 


۳۳ 


قول زفر وأفتى به» وما استدل به من مسألة وقف البقرة منوع؛ إذ ينتفع بلبنها وسمنها مع بقاء 
عينها» لکن إذا حکم به عام ارتفع الخلاف. 

وقد ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما في معروضات المفتي أبي السعود("» وقي مكيل 
وموزون؛ فكل ذلك بُباع ويُدفع ثمنه مضاربةً أو بضاعة» ولو وقف کرّا على شرط أن يُقرضه 
لمن لا بذر له ليزرعه لنفسه فإذا أدرك أخذ مقداره ثم أقرضه لغيره» وهكذا جاز كما في 
"الخلاصة"» وفيها: وقف بقرة على أن ما خرج من لبنها أو سمنها للفقراء إن اعتادوا ذلك 
فإنه يجوز؛ "لأن التعامل يترك به القياس؛ لحديث "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
خسن ۲۲ فلات ما لا ام ا 

ويقوي ویعضد وجه صحة وقف الدراهی والدنانیر (النقود): أتما لا تتعين بالتعیین 
فهي ون كانت لا ينتفع بما مع بقاء عينهاء لکن بدضا قائم مقامها لعدم تعينهاء فكأتما 
باقية» ولا شك في كونما من النقول» "فحیث جری فیها تعامل دخلت فیما أجازه محمد؛ 
ولهذا لما مثل محمد بأشياء جرى فيها التعامل في زمانه قال في "الفتح": إن بعض الشایخ 
زادوا أشياء من المنقول على ما ذكره محمد لما رأوا جريان التعامل فيهاء وذكر منها مسألة 
البقرة» ومسألة الدراهی والمكيل"47). 


(۱) أبو السعود. محمد بن محمد بن مصطفى بن عماد الإسكليي العمادي الحنفي» ولد في قرية (إسكليب) القريبة 
من القسطنطينية عام (/85ه). انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه. من شيوخه: والده محمد بن مصطفى العمادي» 
عبد الرحمن بن علي الحنفي» الشهير بمؤيد زاده» عبد القادر الشهير ب(قادري جلبي). من تلامذته: محمد بن عبد 
الوهاب بن عبد الكريم الحنفي» عبد الرحمن جمال الدين الحنفي» العروف ب(الشيخ زاده)» حسين باشا بن رستم 
العروف بباشا زاده الرومي. من مصنفاته: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القّْآن الكريم» قانون المعاملات» تحفة الطلاب 
في المناظرة. توفي بالقسطنطينية سنة (۹۸۲٩ه).‏ انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ص ۰۸۱ ۸۲؛ والنور السافر» 
ص ۱۷-۲۱۵ ۲. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) الدر الختار مع حاشية ابن عابدین؛ (۲>4/4). 

.)۳۹/4( حاشية رد احتار لابن عابدین؛‎ )٤( 
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وعذا ظهر صحة إلحاق وقف الدراهم والدنانیر (التقود) بالتقول التعارف على قول 
محمد الفتی به» وإنما خصوها بالنقل عن زفر لأتما لم تكن متعارفة إذ ذاك؛ ولأنه هو الذي 
قال نا ا 

وتعلیل ذلك أن التعامل (جریان العرف) يُترك به القياس» فان القیاس عدم صحة وقف 
النقول؛ لأن من شرط الوقف التأیید» والتقول لا يدوم» والقصود بالتعامل كما قي "البحر" 
عن "التحریر": الأكثر استعمالاه وقي شرح البيري(" عن "للبسوط": أن الثابت بالعرف 
كالثابت بالنص7". 

وعلى قول محمد أكثر فقهاء الأمصار» وما لا تعامل فيه لا يجوز وقفه""؛ فيصح إلحاق 
وقف النقود بالمنقول التعارف على قول محمد الفتی به. 

والظاهر اعتبار العرف الحادث كما في مسألة البقرة» فلا یلزم کونه من عهد الصحابة» 
وكذا هو ظاهر ما تقدم من زيادة بعض المشايخ أشياء جرى التعامل فيها. 

كذلك فان الظاهر اعتبار العرف في الوضع. أو الزمان الذي اشتهر فيه دون غيره» 
فوقف الدراهم إذا تعارفه أهل بلد وكثر استعمالهم له صكّ؛ ف "وقف الدراهم متعارف في 
بلاد الروم ...۰ ووقف الفأس والقدوم كان متعارفا في زمن التقدمین ول نسمع به في زمانناء 
فالظاهر أنه لا يصح الآن» ولئن وجد نادرا لا يُعتبر؛ لما علمت من أن التعامل هو الأكثر 
استعمالاء فتأمل"(”. 


(۱) انظر: حاشية رد امحتار لابن عابدين» (5154/5"). 

(۲) الشيخ إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري» مفتي مكة, أحد أكابر فقهاء الحنفية. ولد بالمدينة 
المنورة في نيف وعشرين وألف. من شيوخه: عمه العلامة محمد بن بيري» وشيخ الإسلام عبد الرحمن الرشدي» وابن 
علان» وكتب له بالإجازة جمع من شیوخ الحنفية بمصر. من تلاميذه: الحسن العجيمي» وتاج الدين الدهان» وسليمان 
حنو. له مصنفات كثيرة» منها: حاشية على الأشباه والنظائر: (عمدة ذوي البصائر)» وشرح الموطأ راوية محمد بن 
الحسن» وشرح منظومة ابن الشحنة. توي سنة (۹۹١١ه)»‏ ودفن قرب قبر السيدة خديجة -رضي الله عنها. انظر: 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء »)۲٠-٠۹/۱(‏ ومعجم المؤلفين» (۲۲/۱). 

(۳) انظر: المبسوط للسرخسي »)55/١7(‏ والبحر الرائق (9/5١١)؛‏ وحاشية ابن عابدين على الدر(4 /۳۲4). 
)٤(‏ انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام» .)١5١8/5(‏ 

(ه) حاشية رد امحتار لابن عابدين» (5515/4). 


۲ ۵ 


واحاصل أن أكثر فقهاء الأمصار من السادة الحنفية یخزجون جواز وقف النقود 
على قول محمد بن احسن صاحب أي حنيفة - رحمه الله تعالى ‏ الفتی به: أنه يجوز 
وقف النقول المتعارف. أي: الذي کثر الاستعمال له؛ مراعاة للعرف. واستحساناء ورفعًا 
للحرج والمشقة عن الناس. وتیسیرا معايشهم. ووفاء بقضاء حوانجهم. 

ویعذا فإن البحث یکون قد فرغ من بیان مذهب فقهاء الأمصار من الحنفية في جواز 
وقف الدراهم والدنانیر (النقود) خلافا للإمام أبي حنيفة -رحمه الله -تعالى» ونتتقل الآن إلى 
حيث بیان مذهب الالكية في وقف النقود. 
ثانيا: مذهب المالكية: 

يعد مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى - أوسع المذاهب الفقهية فيما يصح وقفه؛ 
فيصح عنده وقف الطعام: كالحنطة» والعين: الدراهم والدنانير(النقود)» إذا وُقِفَ ذلك 
للسلف ورد البدل؛ لأن البدل يقوم مقام بقاء العين» أما وقفها مع بقاء عينها فلا يجوز 
وهذا المعتمد عند المالكية. 

فقد سل الإمام مالك رحمه الله - تعالى - عن الرجل يحبس على الرجل المائة الدينار 
السنة أو السنتين» فيأخذهاء فيتجر فيهاء فینقص منها؟ قال مالك: هو ضامن لما نقص 
منهاء وإنما هي قرض» فان شاء قبضها على ذلك» وإن شاء تركها(". 

فهذه الدنانیر حبس إلى الأجل الذي جعلها إليه حبسّاء وإنما هي حبس قرض. 

وسئل مالك عن امرأة هلکت» وأوصت لبنت بنت لما بأن تحبس عليها الدنانیر 
وأوصت بأن ينفق عليها منها إذا أرادت الحج» أو في نفاس إذا ولدت» فأرادت الجارية بعد 
ذلك أن تأخذها فتصرفها في بعض ما ينتفع به وتنقلب ياء وتقول: اشترطوا علي أني ضامنة 
ها حتى آنفقها في الذي قالت جدي. قال مالك: لا أرى أن تخرج الدنانیر عن حاطاء وأرى 


أذ فق غليها فما رصت ها سد" 


.)45۲ /٤( الدونت‎ )۱( 

(۲) السابق» وقي "المدونة" (۳۸۰/۱) في کتاب الرّكاة: جواز وقف الدراهم والدنانیر لل وق "للتیطیة": وثيقة 
بتحبیس امرأة دراهم أو دنانیر على ابنتها لتنفقها في نفاسها أو نحو ذلك وفیها أيضًا وثيقة بذلك على رجل یتجر 
بما. انظر: التوضیح شرح ختصر ابن الحاجب» (۲۸۱/۷). 


۳۹ 


وكحذا یظهر أن جواز وقف (النقود) نص الدونت وأن ذلك لا تردد فيه» وقال ابن 
رشد: إنه مکروه. وهو ضعیف. وأضعف منه قول ابن شاس: لا يجوز7". 

واحاصل أن في مذهب الالكية ترددًا في وقف ذوات الأمثال» سواء أكانت طعاما آم 
نقدا: هل يصح وقفها أو لا؟ فأحد الترددین یقول بامجواز» كالحنطة ونحوها إذا وقفت 
للسلف؛ لأا تطول إقامتهاء ونرّل رد بدل ما اتُتفع به بمنزلة دوام العين» وهذا في الدونة 


وقال ابن احاجب وابن شاس: لا يجوز وقف ذلك؛ لأن منفعته في استهلاکه والوقف إغا 


ينتفع به مع بقاء عینه!۳. 


ومحل التردد فيما قف ليُتتفع به ورد بدلّه» وأما فيما وف على أنه ينتفع به مع بقاء 
عينه: كما لو وقف لأجل تزيين ا حوانيت» فإنه ينع اتفاقّا ویکون الوقف باطلاً؛ إذ لا منفعة 
شرعية تترتب على ذلك" ثم إن المذهب (أي: المعتمد): جواز وقف ما لا يعرف بعينه 
کالطعام والدنانیر والدراهم» كما يفيده كلام "الشامل"؛ فانه بعد ما حكى القول بالجواز 
حكى القول بالكراهة بقيل» والقول بالمنع أضعف الأقوال» ويدل للصحة قول خليل في باب 
الرکاة: "وزکیت عين وقفت للسلف"(*. 

دا فهذا التردد فيه نظرٌ؛ "لأنه إذا قصد بوقف الطعام ونحوه بقاء عينه فليس إلا النع؛ 
لأنه تحجير من غير منفعة تعود على آحد. وذلك مما يودي إلى فساد الطعام المؤدي إلى 
إضاعة الال" وان كان على معنی أنه أوقفه للسلف إن احتاج إليه محتاجٌ ثم يرد عوضه؛ 
فمذهب المدونة وغيرها: الجواز» والقول بالكراهة ضعيف» وأضعف منه قول ابن شاس 
بالمنع إن حمل على ظاهره» ولعل مراده: أنه لا يصح وقفه بشرط بقاء عينه!". 


(۱) انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغیر (۰)۱۰۲/4 والتاج والإكليل» (۳۱/۷)» ومواهب الجليلء 
(۲۲/۳)» وشرح الخرشي» (۰)۸۰/۷ والشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي» (۷۷/4)» ومنح الجليل» (۱۱۲/۸). 
(۲) انظر: شرح الخرشي على مختصر خلیل» (۸۰/۷). 
(۳) انظر: السابق والشرح الکبیر مع حاشية الدسوقي. (۷۷/4)» وحاشية الصاوي على الشرح 
الصغیر»(؛/۱۰۲). 
)٤(‏ انظر: شرح الخرشي على مختصر خلیل» (۸۰/۷). 
(5) مواهب الجليل شرح مختصر» (/۲۲)» ومنح الجليل» (۱۱۲/۸). 
(5) انظر: التوضیح» (۲۸۰/۷). 

۲۷ 


قال في "التوضیح": "ولعل مراد للصنف - يعني: ابن احاجب - وابن شاس: أنه لا 
يصح وقفه بشرط بقاء عینه ۲ وقال في "الشامل" وفيها (يعني: للدونة): جواز وقف 
الدنانیر والدراهم وحمل عليه الطعام وقیل: یکره(". 

واقتصر الشیخ أحمدا" على أن التردد في غير الدنانیر والدراهم» بل في الطعام وما لا 
يُعرف بعینه إذا غيب عليه» وأما الدنانیر والدراهم فیجوز وقفهما للسلف قطعًا. 

والحق أن التردد في الكلء واطعتمد الصحة كما آفاده شراح خلیل. 

وق حاشية السید البلیدی(۳: أنه كان ن قری فاس آلف أوقية من الذهب موقوفة 
ا ا 

وبالجملة فالوقوف الذي يصح وقفه على العتمد في الذهب شرطه: أن يكون ملوکا 
للواقف لم يتعلق به حق لغيره» ولو طعامًا أو نقدًا على من يتسلفهما ويرد مثلهما أو رقيمًا أو 


وعلى كل حال فكلام ابن رشد وابن شاس في المنع خلاف مذهب المدونة» فلا یلتفت 
۳ لأن المعتمد ‏ في المذهب - ف الموقوف: هو كل ما مُلِكَء من ذات» أو منفعة» 


(۱) التوضیح» (۲۸۰/۷). 
(۲) الشامل في فقه الامام مالك (۸۱۰/۲). 
(۳) أحمد بن محمد الزرقاني» المالكي» نحوي» كان حيا عام (555ه). من مصنفاته: حاشية على قواعد الاعراب 
لابن هشام في النحو. انظر: معجم المؤلفين» (۱۰۲/۲). 
(4) انظر: شرح الخرشي» (۸۰/۷). 
(5) محمد بن محمد بن محمد الحسنيء المغربي» المالكي» الشهير بالبليدي» نزيل مصرء ولد عام (55١٠١ه).‏ من 
شيوخه: عبد الرءوف البشبيشي وأحمد بن غانم النفراوي» ومنصور المنوقي. انتفع به جماعة من محققي علماء الأزهر 
والشام. من مؤلفاته: حاشية على تفسير البيضاوي» وحاشية على شرح الألفية للأشموني» ورسالة في القولات العشر. 
توفي سنة (۱۱۷ه)» ودفن بالقاهرة. انظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء (۱۱۲-۱۱۱/4)» والأعلام 
(1۹-۸/۷). 
(5) الشرح الكبير .)۷۷/٤(‏ 
(۷) حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (۱۰۲/4). 
(۸) انظر: أسهل الدارك للكشناوي» (۱۰۰/۳). 

۳۸ 


كان هذا مذهب مالك -رجه الله -تعالى» والذهب العتمد عند المالكية في جواز 
وقف العين: الدراهم والدنانیر (النقود) للسلف ورد بدطاء أو للاتحار با والصرف من ربحها 
لا لتزيين الحوانيت؛ فإنه ينع اتفاقًا ويكون الوقف باطلاً؛ إذ لا منفعة شرعية تترتب على 
ذلك» وجريان العمل في الفقه المالكي على ذلك من زمن مالك» وكذلك العمل الفاسي» 
فقد کان ن قری فاس آل آوقية من الذهب موقوفة للسلف فکانوا روه غاا حتی 
اضمحلت. 

وینتقل البحث بعد ذلك إلى حيث بيان الرواية عن الامام الشافعي - رحمه الله تعالی 
- في جواز وقف النقود. 
ثالغا: مذهب الامام الشافعي -رحمه الله -تعالی: 

المذهب عند الشافعية - كما تقدم: أنه لا يجوز وقف الدراهم والدنانیر (النقود) 
لاستهلاكهاء فکانت كالطعام» وروی آبو ثور عن الشافعي جواز وقفها ". 

وقد تأول الشافعية هذه الرواية بأنحا "حمولة على وقفها على أن يؤاجرها لنافعهاء لا 
لاستهلاكها بأعياتماء فكأنه أراد وقف النافع» وذلك لم يجز""» وهذا بخلاف ما لو وقفها 
للإجارة والانتفاع الباقي فعلى وجهين» بناء على القول في جواز اجارتا. 

وأما وقف الحلي فجائز لا يختلف؛ لجواز إجارته» أو إمكان الانتفاع به مع بقاء 
9 
كانت هذه رواية جواز وقف النقود عن الإمام الشافعي -رحمه الله -تعال» وينتقل 
البحث إلى حيث الرواية عن الإمام أحمد في جواز وقف النقود. 
رابعا: مذهب الإمام أحمد -رحه الله تعالى: 


نص الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - في رواية الیموني على وقف ما لا ينتفع به إلا مع 


(۱) انظر: الحاوي الكبير للماوردي» .)5١5/1(‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(۲) انظر: الحاوي» (0۱۹/۷)» ونماية الطلب» (۳4۵/۸)» والوسيط» (۲۶۱/4)» وروضة الطالبين» (۳۱۰/9). 
ولأن لوقف الحلي منفعة مقصودة: التزين به» وهذا بخلاف ما لا یقصد: کنقد للتزین به, أو الابحار فيه وصرف ربحه 
للفقراء؛ فانه لا يجوز. انظر: تحفة احتاج» (/۲۳۸). 

۳۹ 


إبدال عینه» فقال في "الشافي": نقل الميموني عن أحمد أن الدراهم إذا كانت موقوفة على أهل 
بيته ففيها الصدقة» وإذا كانت على المساكين فليس فيها صدقة» قلت: فان وقفها في الكراع 
والسلاح؟ قال: هذه مسألة لبس واشتباه!". 

قال أبو البرکات (ابن تيمية الجد): وظاهر هذا جواز وقف الأثمان لغرض القرض أو 
التدمية والتصدق بالریح!". 

وقال في "الفائق" وعنه - يعني: عن آهد: يصح وقف الدراهم؛ فینتفع بها في القرض 
(۳ 
و 
وتقدم القول بأن في مذهب الحنابلة وجهين في وقف الدراهم والدنانير: آحدها يصح 
وقفهما على قول من أجاز إجارتحماء وهذا الوجه لم يصححه آکثر فقهاء الحنابلة؛ "لأن تلك 
المنفعة ليست القصود الذي خلقت له الأنمان» ولهذا لا تضمن في الغصبء فلم يجز الوقف 
له» کوقف الشجر على نشر الثياب» والغنم على دوس الطين» والشمع ليتجمل به" . 

فوقف الأثمان لا يخلو: ما أن يقفها للتحلي والوزن أو غير ذلك. فان وقفها للتحلي 
والوزن؛ فالصحیح من اطذهب أنه لا يصح» ونقله الجماعة عن الامام أحمد -رحمه الله» وهو 
على الإجارة. 

قال في "التلخیص": إن وقفها للزينة بها فقياس قولنا في الاجارة: إنه يصح» فعلى هذا 
إن وقفها وأطلق: بطل الوقف على الصحيح. وقيل: يصح» ویحمل عليهما (يعني: للزينة» 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية» (۲۳۰۲۳/۳۱). 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) الانصاف للمرداوي» (۱۱/۷). 

(4) المغني لابن قدامة» (۳4/۲) والشرح الكبير» (۱۹۲/۰). 

(ه) الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي» (۷/ ۱۱). 
۳۰ 


وکذا فان البحث یکون قد فرغ من عرض الرواية عن الامام أحمد حرحمه الله- في جواز 
وقف النقود. وننتقل إلى حيث عرض اختیار شيخ الاسلام بن تيمية -رحمه الله -تعالى - في 
وقف النقود. 
خامسا: اختيار شيخ الإسلام بن تيمية في وقف النقود: 

اختار شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - تعالى - جواز وقف الدراهم والدنانير 
(النقود) للقرض» والتدمية/". 

وصورة ذلك: أن يقف الرجل مبلغا من الدراهم أو الدنانير (النقود) على من يكون به 
حاجة للقرض» يقترض من البلغ الوقوف, ثم يرد ما اقترض ليأخذه آخرٌ به حاجة وهكذا 
على الدوام. 

أما صورة الوقف للتنمية: فأن يقف الرجل مبلغا من الدراهم أو الدنانیر (النقود) 
ويجعله قراضا (مضاربة) يُصرف ربحُها على الموقوف عليه على نحو ما يشترط الواقف - مع 
بقاء أصل المال (دراهم» أو دنانير» آوها معا) عاملا في القراض. 

ولا يُسلّم ابن تيمية لجماعة فقهاء منع وقف النقود هذا المنع بدعوى أن الوقف حبس 
مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» بل یری - رحمه الله - تعالى ‏ أن جواز وقف النقود 
أصح؛ "لأنه في حالة قرضها أو إقراضها يذهب عينهاء ويقوم بدلها مقامها سواء أكان ذلك 
من المال المساوي لما في القرض» أو المال وربحه في القراضء فيبقى مثل الأصل» ويصرف 
الربح على الموقوف عليه"7". 

كان هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز وقف النقود وبتمام القول فيه يكون 
البحث قد فرغ من تفصيل القول في مذاهب جماعة فقهاء الجواز» ونعرض فيما يلي لأدلتهم 
على هذا الجواز» مع المناقشة والترجيح. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية» (۲۳5۰۲۳/۳۱). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی» (۳۹/۳۱ ۲۳۹۰۲). وتيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام بن تيمية» 
(1۱۹/۲). 

۳۱ 


المطلب الثاني 
أدلة جواز وقف النقود مع المناقشة والترجيح 

یجذر بنا في بداية هذا المطلب أن نشير إلى أن الخلاف بين الفقهاء ‏ رحمهم الله في 
وقف الدراهم والدنانیر للتحلّي والوزن» تفريعًا على الحكم بجواز إجارتما أو المنع من ذلك لم 
ید پوجد - في واقعنا العاصر - ما يسؤغه» ويبرر تناول البحث له بالتفصيل» حيث إنه 
عَم هذا النقد المعدني على نطاق واسع» ووجوده في أضيق الحدود» فأكثر النقود هي هذه 
العملات المتخدّة من الوَرَقٍ النقدي المعروف (بفتح الراء) هذا أولا. 

وثانيا: "لأن تلك المنفعة ليست المقصود الذي خلقث له الأثمان؛ ولهذا لا تضمن في 
الغصب» فلم يجز الوقف له كوقف الشجر على نشر الثياب» والغنم على دوس الطین» 
والشمع ليُنجمّل به7", كما قد فطن إلى ذلك الفقهاء في الأزمنة المتقدمة. 

وهذا بخلاف وقف النقود للإفادة من فوا التبادلية باعتبارها أثمانا تنکن با الأشياء 
والموجودات: كما في القرض والقراض؛ فإنه الذي يوافق مقصود الشرع» أما إجارتما بقصد 
التحلي لاظهار غنى المستأجر ومنزلته فلم بحر به عادة» والنقود لم تخلق لهذا المقصدء وهو 
آقرب إل القفه والعيث !! 

وكذلك إجارتما للوزن؛ لأتما لم تعد واردة اليوم» فالذهب الذي كان يُوزن عُدِمم ‏ كما 
تقدّم - على نطاق واسع» ووجوده على في أضيق الحدود» وحلّ النقد الورقي محله» وهذا 
النقد ليس له قيمة في ذاته» بل تتوقف قيمته على هذه العوامل الثلاثة: قوة السلطة العامة 
(عامل سياسي)» ومدى ما يتمتع به هذا النقد في اجتمع من ثقة عامة (عامل نفسي)؛ 
وأخيرا مجموع الناتج المحلي (القدرة الإنتاجية) للبلد المصدر هذا النقد (عامل اقتصادي) 
فهذه العوامل الثلاثة بمجموعها تمثل الوزن الجديد للنقود المتبادلة» وبمذا فإنه مع تخیر الواقع 
انعدمت الحاجة إلى إجارة النقود» سواء أكان ذلك للوزن» أم للتحلي. 

بقي إِذَا وقف النقود للقرض: "السلف", والتنمية: "للقراض". "للاتجار با 
"للمضاربة". فهذا محل الاستدلال له في هذا المطلب. 


(۱) المغني لابن قدامة» (75/5)» والشرح الکبس »)١31/5(‏ وانظر: الوسيط للغزالي» (۲4۱/4). 
۳۲ 


استدل فقهاء مذهب جواز وقف النقود ب القرآن" و السنة و القیاس " 
و"العرف": "التعامل " و الاستحسان . 


م2 


فأما القرآن فقول الله - تعالى: ١‏ یا اليرت منوا انوا وَأسَجُدُوأْ راغب دوا 
ریسم وان اوا ابر اڪ ميوت » ۱ وقوله - سبحانه: ول یمامت 

ووجه الاستدلال: أن الاية الأولى فيها أمرٌ بفعل الخير وجعل ذلك سبیّا حصول 
الفلاح والاية الثانية فیها آمر بالاحسان وترغيبٌ فيه» ولا شك أن وقف النقود للقرض: 
للسلف" ورد البدل للقرض مرة أخرى» والتنمية: "للقراض" "للمضاربة" "للاتجار با" 
والصرف من الغلة: الربح» آقول: لا شك أن ذلك كله من فعل الخير المأمور به» وهو كذلك 
مزق الا سای لی د ی كمال يديه مب 

وأما السنة فحدیث النبي - صلی الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم, انقطع عمله 
إلا من ثلاث: ولد صاخ يدعو له. وعلم ينتفع به بعد موته» وصدقة جارية"7". 

قال العلماء: الصدقةٌ الجارية هي: الوقف على وجوه الخير» "ولیس ذلك الا الوقف"40), 
ولا شك أن من وجوه الخير وقف النقود للقرض: "للسلف"» ورد البدل للقرض مرة أخرى, 
والتنمية: "للقراض" "للمضاربة" "للاتجحار بها" والصرف من الغلة: الربح» كما تقدم. 

وأما القياس فعلى المنصوص علیه: "فأما خالدٌ فقد احتبس آفراسه وأدرعه في سبيل 
لله... احدیث" بجامع ما بين النقود والأفراس والأدرع من الوصف المشترك: أنما 
منقولات تُستهلك بالانتفاع عضي الوقت» ومع هذا لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ذلك مانعًا ها من الوقف؛ لأن الأفراس يمكن أن ثباع لو هرمت وضعفت» ومثل هذا الأدرع 
إن انکسرت» ويُشترى بثمنها ما يقوم مقامها ويكون بدلا عنها. 


(۱) سورة الحج» آية رقم (۷۷). 
(۲) سورة النحل» آية رقم .)٩۰(‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ انظر: الوسيط في المذهب» »)۲۳۷/٤(‏ ونماية المطلب» (۳۳۹/۸). 
(5) تقدم تخريجه. 
۳۳ 


وکذلك وقف النقود للقرضء والتتمية؛ فان بدطا يقوم مقامها؛ فالنقود "لا تتعين 
بالتعیین, فهي وان كانت لا ينتفع با مع بقاء عينها لكنّ بدها قائم مقامها لعدم تعينهاء 
فكأغا باقية"'؛ ففي حالة قرضها أو اقراضها "تذهب عينهاء ویقوم بدلها مقامها سواء 
آکان ذلك من الال الساوي ها في القرض. أو المال وربحه في القراض؛ فیبقی مثل 
الأصل» ویعاد بالربح على الوقوف علیه (. 

وآما العرف: "التعامل" "الأكثر استعمالا"؛ فهذا الأصل معروف: أن ما تعارفه 
الناس» ولیس في عينه نصّ يبطله فهو جائز"» ف "العرف حجة شرعية (*. 

وقد نقل ابن عابدين أنه: "لا جرى التعامل في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم 
والدنانیر دخلث تحت قول محمد المفئّ به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى "(". 

ولرواج التعامل بمذه النقود المعاصرة والرضا التام با في البادلات؛ فهي أكثر آموال 
الناس؛ فإنه يصح وقفها للقرض» والتنمية: الاستثمار» وذلك توسيعٌ للوقف. وتشجيعٌ عليه 
وتنويعٌ مصادره وأكثر موافقة لمقتضيات العصر وتمشيًا مع متطلباته» فضلا عن تأكيده مرونة 
الفقه وقدرته على ملاحقة ما يجري في الواقع من التطور وهو ما يحقق المصلحة العامة 
والأصل في العقود مراعاة مصلحة الناس؛ فان الله تعالى - أمر بالصلاح» وتمى عن الفسادء 
وبعث الرسل ب "تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها”", فقد قال ني الله 
موسى لأخيه هارون: ۲ لیف وى ويح ولا نع سییل مق یت 4 وقال نبي الله 
شعیب: ف إن آرید لوصح ما انیت( 


(۱) حاشية رد احتار لابن عابدین على الدر الختا (۳۹/۶). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام بن تيمية» (۲۳۰۲۳/۳۱). 
(۳) انظر: البسوط للسرخسي» (45/۱۲). 
)٤(‏ انظر: الموافقات» (4۸۹۰6۸۸/۲)» ونشر العرف ضمن رسائل ابن عابدين» (4/۲ 4۱۱۹6۱۱ والوجیز في 
أصول الفقه الاسلامي (۲۷/۱). 
(۵) انظر: حاشية رد احتار لابن عابدين» .)۳٩۳/۶(‏ 
(5) مجموع فتاوی ابن تيمية» (۱۹۳/۳۰(۰)۲۸/۲۸(۰)۵۱۲/۱۰). 
(۷) سورة الأعراف» آية رقم (۱۲). 
(۸) سورة هود آية رقم (۸۸). 
۳ 


وأما الاستحسان؛ ف "لأن القیاس أن لا يجوز وقف النقود؛ لأنه وقف النقول + لأنه 
تُستهلك عينها بالانتفاع» وهذا خلاف قياس الوقف: أن يكون الموقوف مما يبقى بقاء 
متطاولًا: "يدوم". و"يتأبد", لا تستهلك عينه بالانتفاع» فالوقف: "تحبيس الأصل» وتسبيل 
المنفعة"» فالقياس: عدم صحة وقف النقول؛ لأن من شرط الوقف التأبيد» والمنقول لا يدوم: 
لا يتأبّد؛ لكونه على شرف افلاك فان كان المنقول شيئًا جرت العادة بوقفه: كوقف المر 
والقدوم لحفر القبور» ووقف المرجل لتسخين الای ووقف الجنازة وثيابماء ولو وقف أشجارا 
اة قالاس 1 لا مور لأنه وت اليل" . 

وی "الاستحسان" يجوز؛ لتعامل الناس ذلك» و"ما رآه المسلمون حستا فهو عند 
الله حسن"» فيجوز وقف النقود استحسان للتعامل» ويترك القياس؛ تحصیلا للمصالح 
وتكميلهاء وتيسيرًا على الناس» ورفعًا للحرج والمشقة الواقعين فيما لو قطعوا عن عاداتم 
وأبطلت تعاملاتهم. 

كانت هذه أدلة فقهاء مذهب جواز وقف النقود للقرض: السلف. والتنمية: 
الاستثمار» ونعرض فيما يلي لمناقشة هذه الأدلة» والترجيح. 
© المناقشة والترجيح: 

فأما دليلهم من القرآن والسنة فهو عموم احتمل الجواز» ويمكن الجواب عنه بأن هذا 
العموم لا حجة هم فيه على جواز وقف النقود؛ لأن فعل الخير المأمور به» والاحسان 
والصدقة الجارية لا شك في أن الشارع لم يَعْنِ با في باب الوقف إلا ما أجازه وصححه من 
الأوقاف: أن يكون الوقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه» فالوقف "تحبيس الأصل» وتسبيل 
المنفعة", لا کل ما يظنه المرء: کمن وقف محرماء أو شرط في وقفه شرطًا ليس في كتاب الله 


-عز وجل» فان وقفه هذا لا يصح» ويقع باطلا. 


(۱) انظر: البدائع» »)۲۲١/١(‏ والمبسوط للسرخسي» (۱۲/ 45)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» .)١٠٠١/١(‏ 
(۲) انظر: بدائع الصنائع» »)۲٠١/١(‏ والمبسوط للسرخسي» (۱۲/ 55)» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
(۲۱۲۰/۰). 

(۳) تقدم تخریجه. 


۳۵ 


فالوقف يستدعي أصلا یبسن لستوق منفعته على مرّ الزمان فإذا كانت منفعته في 
استهلاکه ‏ يصح. 

فلابد إِذَّا أن یکون الوقوف عينًا جملوكةً ملكا یقبل النقل يحصل منها مع بقاء عینها 
فائدة» أو منفعة تصخ إجارتها. 

والمقصود ب "دوام المنفعة": أن تحصل منه فائدة مع بقائه مد تطول» وضابط المنفعة: 
"ما يصح استئجاره على شرط ثبوت حق الملك في الرقبة". 

فصح أنه ليس في هذا العموم حجةٌ على جواز وقف النقود» وأنه قد دخله التخصیص 
بالنصوص التي استفاد منها جماعة الفقهاء شروط صحة الوقف كما في قوله - صلی الله عليه 
وسلم - لعمر - رضي الله عنه: "حبس الأصل» وسبل الثمرة". 

وهذا الجواب يظهر أن دليل فقهاء مذهب الجواز من "القرآن" و"السنة" من العموم 
الذي دخله التخصیص وآنه بهذا قد تطرق إليه الاحتمال» وضعفت حجيته على جواز 
وقف النقود. فلم يعد لفقهاء مذهب الجواز متعلقٌ قويٌ به. 

وأما دليلهم من القياس فالذي - يبدو لي - أنه دليل "صحيح" "قوي" على جواز 
وقف النقود؛ فقد قاسوا الجواز على المنصوص علیه: "فأما خالد فقد احتبس أفراسه, 
وأدرعه في سبيل الله... الحديث7", بجامع ما بين النقود والأفراس والأدرع من الوصف 
المشترك: ما منقولاث تُستهلك بالانتفاع عضي الوقت» ومع هذا م ير النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ذلك مانعًا ما من الوقف؛ لأن الأفراس يمكن أن تُباع لو هرمت وضعفت. ومثل هذا 
الأدرع إن انكسرت» ويُشترى بثمنها ما يقوم مقامها ويكون بدلا عنها. 

وكذلك وقف النقود للقرض» والتنمية؛ فان بدضا يقوم مقامها؛ فالنقود لا تتعين 
بالتعيين» وبدلها قائم مقامها لعدم تعينهاء فكأتما باقية؛ ففي حالة قرضها أو إقراضها تذهب 
عينهاء ويقوم بدلحا مقامهاء سواء أكان ذلك من المال المساوي لما في القرضء أو المال وربحه 
في القراض؛ فيبقى مثل الأصل» ويعاد بالربح على الموقوف عليه. 

وعذا فإنه يكون قد سلم للمجوزين دليل القياس» وهذا ما يقوي ويعضد مذهب 


(۱) تقدم تخريجه. 
۳۹ 


جواز وقف النقود. 

وآما دلیلهم من التعامل: العرف. وكذلك الاستحسان فهو حيلة الفقه والفقهاء 
على الجواز؛ تحصیلا لمصالح الوقف» ورفعا للحرج والشقة عن الناس في حال منعهم من 
ذلك» وقطعهم عن مألوفهم وعادتمم؛ فالشريعة جاءت بتحصیل الصاخ وتکمیلها ودفع 
الفاسد وتقلیلها. والتیسیر على الناس في آمور معايشهم. والوفاء بمتطلباهم, وقضاء 
حوانجهم. 

وذلك بعد أن استبدت الصنعة الفقهية بجماعة الفقهاء في هذا الباب كما في غيره من 
الأبواب!! فقد خلص الفقهاء من مطالعة النص الأصل في الوقف: حدیث النبي - صلی الله 
عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه - لا جاء إليه یستأمره فیما یفعل في أحب ماله إليه فقال 
له: "حبس الأصل» وسبل الثمرة... احدیث" - أقول قد خلصوا إلى هذا المبدأ العام لما 
يصح من الأوقاف وما لا يصح: أن الوقف تحبيس الأصلء وتسبيل المنفعة, وما لا يُنتفع 
به الا نی الاتلاف: "لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه" ‏ لا يصح وقفه. 

وجملة ذلك أن ما لا عکن الانتفاع به مع بقاء عینه: کالدنانیر والدراهم (النقود) 
والمطعوم والشروب. والشمعء وآشباهه لا يصح وقفه. 

فالوقف - كما تقدم - يستدعي أصلا یبسن لستوق منفعته على مرّ الزمان» فاذا 
كانت منفعته في استهلاكه ١‏ يصحّ. 

فالوقوف لابد أن يكون عيئًا مملوكة ملكا يقبل اللقل» يحصل منها مع بقاء عينها 
فائدة» أو منفعة تصخ إجارتها. 

والمقصود ب "دوام المنفعة": أن تحصل منه فائدةٌ مع بقائه مد تطول» وضابط المنفعة: 
"ما يصح استئجاره على شرط ثبوت حق الملك في الرقبة". 

ثم كان أن اختلفوا في مدة بقاء الموقوف مدة تطول. في قدر هذا الطول: "أدناه عمر 
حیوان "۱ "مدة منفعة إجارة": بأن يبقى مدة تُقصد بالاستئجار غالبا وعليه يحمل ما 
آفاده کلام القاضي أبي الطيب أنه لا يكفي فيها نحو ثلاثة أيام/". 


(۱) انظر: الانصاف للمرداوي» (۷/۷). قاله أبو محمد الجوزي من الحنابلة. 
(۲) انظر: تحفة امحتاج في شرح النهاج وحاشيتي الشرواني والعبادي» (۲۳۷/۰). 


۳۷ 


ثم مضی عامة الفقهاء على ذلك في تصحیح الأوقاف حال تّق هذا الإبدأ العام 
وإبطال ما اختل فيه هذا المبدأ وكان مناقضًا له, كما هو الشأن في وقف النقود؛ فطرد هذا 
البدا: أن ما لا ینتفع به إلا في الاتلاف: "لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه" لا يصح وقفه - 
يقتضي حتمًا أن لا يصح وقف النقود؛ فوقفها على خلاف قياس هذا المبدأ المستقر الذي 
يلزم للحكم على الوقف بالصحة وإلا فإنه يكون باطلا؛ لأتما لا يمكن الانتفاع بما إلا 
باستهلاك عينها. 

ونتيجة ذلك: وقوع الناس في الحرج والمشقة لمنعهم من ذلك» وقطعهم عن مألوفهم 
وعاد تمع وتفويت مصالحهم !! 
© الاحتيال ب "التعامل": العرف. و"الاستحسان" على جواز وقف النقود: 

كانت حيلة الفقه والفقهاء للخروج من حكم منع وقف النقود» هذا الضيق الذي 
وقعوا فيه "التعامل": العرف» فقد حكموا بجواز وقف النقود "للتعامل"» إذا كانت عادة 
الناس جارية به» وكثر ذلك في الاستعمال فالتعامل يُترك به القياس: "المبدأ المستقر في 
الوقف: أن ما لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه" لا يصح وقفه؛ فيصح وقف النقود على أن 
الانتفاع بما لا يكون إلا باستهلاك عينها؛ لأن القياس يُترك للتعامل؛ تحصيلا للمصالح؛ 
ودفعًا للمضار؛ ورفعًا للحرج» وتيسيرًا على الناس في آمور المعايش» ووفاء بحاجاتحم» وتلبية 
لمتطلباتحم؛ وتوسيعًا لأبواب الوقفء وإشاعة للخير في اجتمع» ومعاونة للدولة في توفير 
خدمات التعليم» والصحة. والرافق العامة» بما يسد الخلة» ويجبر العجز. 

كذلك فان الفقهاء ‏ رحمهم الله - تعالی - احتالوا على الجواز ب "الاستحسان"؛ لأن 
قياس المبدأ العام الذي قرروه فيما يصح وقفه: أن لا يجوز وقف النقود لما بيناه من قبل 
ووجه الاستحسان: الآثار المشهورة كما في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام: "وأما خالد فقد 
حبس أدرعا وأفراسا له في سبيل الله ستعالى"7", فيترك القياس» ويجوز وقف النقود 
استحسانا؛ هذه الآثار المشهورة» وتحصيلا لمصالح الوقف التي تقدمت. وتيسيرا على الناس في 


(۱) تقدم تخريجه. 
۳۸ 


وأيضا فانه يجوز وقف النقود ويترك القیاس "استحسانًا" للتعامل: لجريان عادة الناس 
بذلك وکثرة استعمامم له؛ ففي "الاستحسان": يجوز ترك القیاس الجلي خفي الأثر؛ لتعامل 
الناس ذلك و"ما رآه السلمون حستّا فهو عند الله حسن7"؛ تحصیلا للمصالح 
وتكميلهاء وتيسيرًا على الناس» ورفعًا للحرج والمشقة الواقعين فيما لو قطعوا عن عاداتحم 
ومألوفهم. 

كانت هذه حيلة هولاء الفقهاء لجواز وقف النقود؛ تحصیلا لمنافع الوقف وموافقة 
لمقصود الشرع: "تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المضار وتقليلها"؛ فحاجة الناس إلى 
مثل هذه الأوقاف ماسّة؛ لما يتعلق بها من تيسير أمور معايشهم» وبدونما يقعون في الحرج 
والمشقة. 
© وجهة البحث في احتبال الفقهاء بالعرف. والاستحسان على جواز وقف النقود: 

هذا المسلك في الجواز - من قبل الفقهاء ‏ ل "جريان التعامل"» و"استحسانا" خلافا 
للقبان .فيه هذا ادر الظاشر من لكلف کی تقدم!! والأولى أن يكون الجواز قياسًا 
على المنصوص عليه في حديث: "آما خالد فقد احتبس أدرعه. وأفراسه... الحديث"؛ 
فالحديث نص على جواز وقف المنقول فيما ذكر, ویقاس عليه كل ما في معناه من 
المنقولات: كوقف النقود. وأنه لا وجه لجواب المانعين على حديث خالد ‏ رضي الله عنه - 
ب "أن حكم الوقف الشرعي التأبید ولا يتأبد غير العقار» غير أنه ترك في الجهاد؛ لأنه سنام 
الدين» فكان معنی القربة فيهما (السلاح» والكراع) أقوى؛ فلا يلزم من شرعية الوقف فيهما 
شرعیته فيما هو دوتحماء ولا يلحق (بمما غیرها) دلالة أيضا؛ لأنه ليس ق معناه"7"؛ ذلك 
أن الأصل: أنه لابد أن يوجد في الوقف معنى "القربة"» وكون هذه القربة أقوى من قربة أخرى 
مر لا ينضبطء فلا يُسَلَّم لهم بهذا الجواب. 
© مناقشة البحث المبدأ الفقهي العام لما يصح من الأوقاف وما لا يصح: 

والحق أن ما خلص إليه الفقهاء من هذا البداً العام لما يصح من الأوقاف وما لا 
يصح: أن الوقف بیس الأصل وتسبيل المنفعة» وأن ما لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه لا 
(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) فتح القدیر للکمال بن اممام (۲۱۹/۰). 
۳۹ 


يصح وقفه - لیس شرعا واجب الاتباع وغاية ما فيه آنه: اجتهاد منهم - رحمهم الله في 
فهم حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لسيدنا عمر -رضي الله عنه» جانبهم الصواب فيه 
- فيما يظهر لي - طذه الأمور: 
آولا: لمخالفة هذا الفهم للسنق فالسنة صريحة في جواز وقف النقول: "فأما خالد فقد 
حبس آدرعه وأفراسه في سبیل ال" والأدرع» والأفراس لا شك أا من النقول الذي 
تُستهلك عینه بالانتفاع فالأدرع یعرض ها بالاستعمال أن تنکسر وتتلف» والأفراس تکبر 
وتضعف مع مضي الزمن» ومع ذلك آجاز النبي - صلی الله عليه وسلم - وقفها ولم بکنع منه؛ 
للحاجة إليه في الجهاد. وتحصیلا للمصلحة النوطة به» وقد قرر احققون من الفقهاء على 
اختلاف مذاهبهم أنه في حال أن هرمت الأفراس وضعفت. وآن تلفت الأدرع» ثباع ویُشتری 
شمنها ما يقوم مقامهاء ويكون بدلا عنها(". 

فهذه أوقاف الصحابة - رضي الله عنهم» وهذا عملهم بمحضر النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلم» ۸ يروا بأسا بوقف المنقول والانتفاع به مدة بقائه بقطع النظر عن طول هذه المدة أو 
قصرها؛ فذلك لم يشغلهم!! ولم يقع حائلا بينهم وبين أن يقفوا !! وقد أقرهم النبي ‏ صلی الله 
عليه وسلم - على ذلك» وصحح هذه الأوقاف؛ وذلك كله تحصيلًا للمصالح المنوطة بماء 
وكتكا ل دایعا 
ثانيا: لأنه كان الأولى فهم حدیث النبي - صلی الله عليه وسلم: "حبس الأصل» وسبل 
الغمرة" - في ضوء ما سبق على أنه خرج مخرج "التوجيه" و"الإرشاد" لسيدنا عمر - رضي 
الله عنه» فقد جاء إليه "يستأمره" في أحب ماله إليه: ما يفعل به؟ وذلك ليحصل على أجزل 
لثواب» وأعظم الجزاء الذي يدوم ولا ينفدء فكان أن دلّه النبي - صلى الله عليه وسلم - على 
السبيل التي يتحقق با مبتغاه» ويحصل له با مراده» لا أن الحديث قرر مبدأ عامًا طا يصح 
وقفه!! 

فغاية ما في هذا المبدأ الذي خلص إليه جماعة الفقهاء لصحة الوقف: أنه اجتهاد منهم 
في فهم الحديث النبوي احتمل الصواب والخطا» وله على الصواب ليس بأولى من حمله 


(۱) انظر: المغني لابن قدامة» (/۲۸) وبدائع الصنائع» (۲۲۰/۲). 
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على الخطأء بل إن حله على الخطأ أولى؛ لأن هذا البداً يناقض مقصود الشرع في 
الترغيب في الوقف وتوسيع دائرته؛ للوفاء بحاجات الجتمع» وتلبية متطلباته في قطاعات 
الحياة المختلفة وميادينها المتعددة: صحة وتعلیمّا. ومرافق» ونحو ذلك مما يفوق العدَّ؛ 
معاونة للدولة المسلمة في الوفاء بكل ذلك» وفوضا بالأمة. 

ثالغا: لما في ذلك من إهمال الجمع بين أحاديث الباب وترك العمل ببعضها في موضعه 
وذلك بخلاف المقرر: "أن الإعمال أولى من الإهمال"» فقد أعملوا حديث عمر ‏ رضي الله 
عنه» وخلصوا منه إلى هذا المبدأ الذي قرروه» وجعلوه شرعا واجب الاتباع» في الوقت الذي 
تأولوا فيه حديث خالد - رضي الله عنه ‏ بأنه لا حجة فيه؛ "لأنه ليس فيه أنه وقف ذلك» 
فاحتمل قوله: "احتبس أكراعا وأفراسا". أي: أمسكه للجهاد لا للتجارة"("!! 

رابعا: لأن هذا المبدأ العام لما يصح من الأوقاف وما لا يصح يناقض مقصود الشرع في 
التزغيب في الوقف وتوسيع دائرته, وفتح أبواب الخير؛ للوفاء بحاجات الجتمع» وتلبية 
متطلباته في قطاعات الحياة المختلفة, وميادينها المتعددة: صحةً. وتعليمًاء ومرافق» ونحو 
ذلك ما يفوق العدّ؛ معاونة للدولة المسلمة في الوفاء بكل ذلك وخوضًا بالأمة. 
خامسا: لأنه في وقف العقار لا يخلو مع تطاول الزمن أن یخرب وتتعطل منافعه بالكلية» أو 
أا تتقص؛ فيفوت على الموقوف عليه الانتفاع» فيجوز إبداله للحاجة والمصلحة الراجحة 
كما هو قول الحققين من جماعة الفقهاء على اختلاف مذاهبهما"» وذلك بأن باع ويُشترى 


(۱) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ ۲۲۰). 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية حرحمه الله -تعالى (۲۲۰/۳۱)» (۲5۳۰۲۲/۳۱)» وتيسير 
الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام بن تيمية للمؤلف (۱۹/۲)» وفتح القدير للكمال بن الهمام 
(4/5؟١5؟))»‏ وحاشية ابن عابدين» .)۳۸٤/٤(‏ هذا إن كان ذلك أحسن للوقف» فان كان لا لذلك» بل اتفق أنه 
أمكن أن يؤخذ بثمن الوقف ما هو خير منه مع كونه منتفعا به؛ فينبغي أن لا يجوز؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على ما 
كان عليه دون زيادة» وشرح الخرشي على خلیل» (۹5/۷)» وحاشية العدوي على الخرشي» (۹5/۷). فعن مالك: إن 
رأى الإمام بیع ذلك لمصلحة جازء والهذب »)771/١(‏ وهذا أحد الوجهين عندهم بخلاف فإنه لا يستبدل به 
والمغني لابن قدامة» (58/7)» والمنح الشافيات» (554:5757/5). والمبدع» (ه/ه#: 85©). غير أن الحنابلة 
يشترطون لذلك ان تتعطل مصلحة الوقف بالكلية» فإن لم تتعطل لكن قلت» وكان غيره آنفع منه وأكثر رد على أهل 
الوقف ‏ لم يجز بيعه. 
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بثمنه ما يقوم مقامه أو أن تُنقل آلته إلى مکان آخر: کالسجد الذي خرب ما حوله» فهذا 
الابدال للحاجة والضرورة فیما لو تعطل الوقف بالکلية. 

وآما الابدال للمصلحة الراجحة: كما في السجد الوقوف إذا بُني بدله مسجد آخر 
أصلح لأهل البلد منه؛ فانه يماع الأول» ویُوقف ثمنه على الثاني. 

وكالموقوف للغلة إذا أبدل بخير منه: كأن يقف داراء أو حانوتاء أو بستاناء أو قرية 
يكون مغلها قليلاء فتباع» ويجعل ثمنها فيما هو أنفع للوقف. 

فهذا كله يعضد ويقوي مذهب جواز وقف النقود» فلا مانع من وقفها وإن كانت 
أعيانما تذهب بالقرض أو القراض؛ فان بدلا يقوم مقامها: كما أنه في حالة بيع العقار 
واستبداله يقوم ما يُشترى بعوضه مقامه؛ فمبدأ بقاء الموقوف بقاءً دائما متصلا لا عکن حتى 
قي العقار؛ فإنه يعرض له أن يخرب أو أن تنقص غلته!! 
9 اختلاف النقود عن سائر المنقولات: 

كذلك فإنه يعضد ويقوي مذهب جواز وقف النقود: أنما تختلف عن سائر المنقولات 
الأخرى من حيث إن الإفادة منها لا تكون باستهلاكها حقيقة» كما تُستهلك السلع 
الأخرى: كما هو الشأن في الطعوی والمشروب» فالنقود في حد ذاا لا منفعة فيهاء ولا قيمة 
شا ولا شبع حاجة من أكلٍ أو شربء أو لباس أو غير ذلك» ولفا فائدتما في فُوَتما 
التبادلية» وتقويمها المالي للسلع والخدمات؛ إذ !ها وسيلة للمبادلات» ولقياس القيم المختلفة 
للأشياء. 

ففي حالة وقف النقود للقرض: السلفء أو للتتمية: للقراض» للمضاربة» للاججار بماء 
للاستثمار ‏ يكون بدلا قائمًا مقامها؛ فكأن عينها لم تذهب. 

فبدل النقود الموقوفة للقرض: السلفء أو للقراض: التنمية ‏ يكون قائما مقامها؛ فكأن 
© قرض النقود يشبه التبرع باطنافع: 

وأيضا فإنه مما يقوي مذهب جواز وقف النقود في القرض: أن ذلك يشبه التبرع 
بالمنافع» والعارية» والمنيحة؛ ومذا فان النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ماه منيحة» فقال - 
صلى الله عليه وسلم: "من منح منيحة: لین أؤ رق, أو هَدَى ژقاقا؛ كان له مثل عتق 
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رقبة۳؛ لأن الال إذا دفع لمن ينتفع به مدة ثم يعيده إلى صاحبه كان هذا تبرعا من 
صاحبه بمنفعة تلك المدة» على أن لمنح كل نوع من هذه الأموال اما خاصا به» فيقال في 
منح النخلة: عارية» وقي منح ما يشرب كاللبن: منيحة. 

دا فوقف النقود للقرض من جنس هذا الباب: العارية والمنيحة» غير أن تسليم المثل قام 
مقام تسليم العين» فكأنه انتفع بالعين مد ثم ردَّها بذاتماء ون كان رد بدها في الحقيقة!! 

ويقوي هذا أن النقود "لا تتعين بالتعيين» فهي وان كانت لا ينتفع با مع بقاء عينها 
لكي بدلا قائم مقامها لعدم تعينهاء فكأنما باقية"7"؛ فيُدفع الدراهم في القرض» أو 
للمضاربة؛ لأنه في حالة قرضها أو إقراضها "تذهب عينهاء ويقوم بدها مقامهاء سواء أكان 
ذلك من لمال المساوي لما في القرض. أو المال ورحه في القراض؛ فيبقى مثل الأصلء» 
ويصرف الربح إلى الموقوف عليه بحسب شرط الواقف. 
© الترجيح: 

والذي يظهر رجحانه من خلال ما عرض له البحث من أدلة امجوزين والاعتراضات 
الواردة عليها ومناقشة ذلك: صحة مذهب فقهاء جواز وقف النقود للقرض: "السلف", 
وللتنمية: الاستغمارء ل "القراض". ل "المضاربة", ل "الانجار"؛ جموع ما يلي: 
أولا: أن الدليل من عموم "القرآن" و"السنة" وان دخله التخصيص و يَسْلمِ من المعارض 
المقاوم» لكنه بقي احتمالا للجواز؛ لضعف المخصص كما سبق بیان وقوّى من هذا 
الاحتمال قياس وقف النقود على المنصوص عليه: "آما خالد فقد احتبس أدرعه. 
وأفراسه... الحديث"؛ بجامع ما بين النقود والأفراس والأدرع من الوصف المشترك: أتما 
منقولاتٌ تستهلك بالانتفاع بمضي الوقت ومع هذا لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ذلك مانعًا ما من الوقف؛ لأن الأفراس يمكن أن تُباع لو هرمت وضعفت. والأدرع إن 
انكسرت فكذلك» ويُشترى بثمنها ما يقوم مقامهاء ويكون بدا عنها. 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه من حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه» (4۰/۳) في البر والصلة» باب: "ما 
جاء في المنحة'» حديث رقم (۱۹5۷). وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب. ومعنى قوله: من منح منيحة ورق 
ما يعني به: قرض الدراهی قوله: أو هدى زقاقا: يعني به هداية الطريق. 

(۱) حاشية رد احتار لابن عابدين على الدر المختار» (۳۲4/4). 


<۳ 


وکذلك وقف النقود للقرضء والتنمية؛ فان بدا یقوم مقامها؛ فالنقود لا تتعین 
بالتعیین» فهي وان كانت لا ينتفع بها مع بقاء عینها لكنّ بدلا قائم مقامها لعدم تعينهاء 
فكأتما باقية؛ ففي حالة قرضها أو اقراضها تذهب عينهاء ویقوم بدا مقامها سواء أكان 
ذلك من المال المساوي ها في القرضء أو المال وربحه في القراض؛ فييقى مثل الأصل» ويعاد 
بالربح على الموقوف علیه. فهذا قياس "قوييٌ" "صحيح" يقوّي ويَعضّد مذهب الجواز. 
ثانيا: أن الدليلين: "العرف": التعامل» و الاستحسان" فهما وان كان البحث قد لاحظ 
فيهما هذا القدر من التكلّف إلا أنحما سلما من المعارض المقاوم» وكانا قويين في إفادة 
الجواز. 
ثالغا: أن ما خلص إليه الفقهاء من هذا المبدأ العام المانع من الصحة: أن الوقف تحبيس 
الأصل وتسبيل المنفعة» وأن ما لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه لا يصح وقفه - لیس شرعا 
واجب الاتباع وغاية ما فيه أنه اجتهاد منهم في فهم حديث النبي - صلی الله عليه وسلم - 
لسيدنا عمر -رضي الله عنه» جانبهم الصواب فيه كما قد تبين ‏ للأمور السابقة؛ فيكون 
ما بني عليه من الحكم بالمنع غير صواب. ويرجح الجواز. 

وحتى لو سّلِّمِ هذا المبدأ لجماعة فقهاء المنع؛ فإن النقود - كما تقدم - تختلف عن سائر 
المنقولات الأخرى من حيث ان الإفادة منها لا تكون باستهلاکها حقيقة كما تُستهلك 
السلع الأخرى: كما هو الشأن في المطعوم» والشروب. فالنقود في حد ذاتما لا منفعة فيها 
ولا قيمة اء ولا تُشبع حاجة من أكلٍ أو شريء أو لباس أو غير ذلك وإنما فائدتما في 
ونا التبادلية» وتقوعها المالي للسلع والخدمات؛ إذ !نما وسيلة للمبادلات» ولقياس القيم 
المختلفة للأشياء. 

ففي حالة وقف النقود للقرض: السلفء أو للتتمية: للقراض» للمضاربة» للابجار بماء 
للاستثمار - یکون بدطا قائمًا مقامهاء فكأن عينها لم تذهب. 

فبدل النقود الموقوفة للقرض: السلف» أو للقراض: التنمية ‏ يكون قائما مقامها؛ فكأن 
عينها لم تذهب. 
رابعا: أن وقف النقود في القرض يشبه التبرع بالمنافع: العاریف والمنيحة؛ فوقف النقود 
للقرض من جنس هذا الباب: العارية والمنيحة» غير أن تسليم المثل قام مقام تسليم العین 
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فكأنه انتفع بالعین مدة ثم ردّها بذاتماء ون كان رد بدا في الحقيقة؛ ولهذا فان النبي - صلی 


أو هَدَى ژقاقا؛ كان له مثل عتق رقبة". 
خامسا: أن مذهب جواز وقف النقود هو ما يوافق مقصود الشرع في الترغيب في الوقف» 
وتوسیع دائرته؛ للوفاء بحاجات الجتمع» وتلبية متطلبانه في فطاعات الحياة الختلفة 
وميادينها التعددة: صحك وتعلیمّا. ومرافق ونحو ذلك ما يفوق العدَّ. معاونة للدولة 
المسلمة في الوفاء بکل ذلك» وفوضا بالأمة. 

وعذا فانه تتضافر الأدلة من عموم "القرآن" و"السنة". و"القياس". و"العرف", 
و "الاستحسان" وتتعاضد ويُقوّي بعضها بعضًا على إفادة صحة مذهب فقهاء جواز 
وقف النقود» وهو ما یوافق مقصود الشريعة؛ فالوقف آداة الشريعة وآلة الفقه في قيام اجتمع 
مثلا في آفراده القادرین من ذوي اللاءة الالية بمذا الدور الإيجابي في معاونة الدولة السلمة 
للوفاء بالخدمات اللازمق والتطلبات الضرورية» واحاجية والتحسينية لعموم السلمین؛ تیسیرا 
لسبل الحياة» ورفعا للحرج والمشقة» ودفعا للضرر والفسدة؛ للنهوض بالدولة في کل قطاعات 
الحياة: الصحة والتعلیم» والبحث العلمي؛ والدعوة والارشاد وسائر الخدمات من طرق» 
ومیاه ونحو ذلك» حتى تکون الدولة السلمة قويَة في مصاف الدول التقدمة؛ ف "المؤمن 
القوي خی وأحب إلى الله من اطومن الضعيف27. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۵۲/4) في كتاب: "القدر"» باب: "في الأمر بالقوة» وترك العجز والاستعانة 


باه وتفويض المقادير لله" حديث رقم (55715). 


الخاتمة 

بعد أن عرض البحث لمذاهب الفقهاء في هذه المسألة: "وقف النقود "» مذاهب 
فقهاء المنع» ومذاهب فقهاء الجوازء وفصّل القول في أدلتهم دليلا دليلا من "القرآن" 
و"السنة "» و القیاس"» و"العرف": التعامل» و الاستحسان"» وفيما ورد على هذه الأدلة 
من أجوبة واعتراضات والرد على ذلك -فقد اتضحت لنا هذه التتائج المهمة التي نشير إليها 
"النتيجة الأولى": أن الصنعة الفقهية كان لما هذا التأثير الكبير على جماعة الفقهاء في الحكم 
على المسائل» وليس من المبالغة القول بأنه كانت تبلغ منهم - أحيانا ‏ مبلغ الاستبداد كما 
في هذا الباب وغيره من الأبواب!! فقد صاغ الفقهاء مدا عامًا لما يصح من الأوقاف وما 
لا يصح: أن الوقف تحبيس الأصل› وتسبيل المنفعة, وما لا يُنتفع به إلا في الإتلاف: "لا 
يُنتفع به إلا باستهلاك عينه" ‏ لا يصح وقفه» وهذا المبدأ اجتهاد منهم في فهم النصوص 
كان للصنعة الفقهية أثرها الكبير في ذلك!! ول يأت به نص من "قرآن" و "لا سنة", 
وليس شرعا واجبا. 

ثم مضوا على ذلك في تصحيح ما تحقق فيه هذا المبدأ من الأوقاف» وإلا فإنما لا 
تصح كما هو الشأن في وقف النقود؛ فالنقود لا يمكن الانتفاع بما إلا باستهلاك عينها. 

ونتيجة ذلك: وقوع الناس في الحرج والمشقة؛ لمنعهم من ذلك» وقطعهم عن مألوفهم 
وعادتم» وتفويت مصالحهم التي قصد الشرع الشريف تحصيلها لهم من خلال مشروعية 
الوقف. 
"النتيجة الثانية": أن الفقه الإسلامي يتمتع بهذا القّدر من "الرونة وهذه القُدرة على 
"التطور ". و "التجدید التي بحعله صالحا للتطبيق في كل زمان ومكان مع تغير العوائدء 
وتحدد الحوادث» فهو علك هذه الأدلة التصحيحية التي تتكفل تصحيح خطأ الفقهاء في 
الاجتهاد. فدليل "العرف": الأكثر في الاستعمال - يصحح خطأ الاجتهاد الفقهي في منع 
الناس عن عاداتحم ومألوفهی ما لم تكن مناقضة للمنصوص عليه؛ ف "إن ما تعارفه الناس» 
وليس في عينه نص يبطله فهو جائز . 
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وكذلك دلیل "الاستحسان!؛ فانه يصحح خطأ القیاس الجلي خفي الأثر الذي لا 
تتضح له مناسبة ولا ظهوژ في تحقيق مقصود الشرع من تحصیل الصا وتکمیلها وتعطیل 
الضار وتقلیلها؛ وذلك بقیاس آخر یکون ظاهر الأثر وأكثر مناسبة» حتی ون كان هذا 
القیاس الثاني دون الأول: خفیٌا في ذاته» أو بأن يُترك القیاس الجلي ل "التعامل": العرف؛ ل 
"أن القياس يُترك للتعامل" استحسانا. 

فالناس في الأزمنة الأولى كان العقار أكثر أموالهم وقلّت فيهم النقود؛ فكثرث أوقافهم 
في العقار فكان أن صحح الشرع هذه الأوقاف لتعامل الناس بذلك وجريان العرف به 
وهذا بخلاف زمننا حيث كثرت فيه النقود وصارت أكثر أموال الناس» ففي المنع من وقفها 
تفويت لمصالح الناس» ومناقضة مقصود الشرع من فتح أبواب الخير» وتوسيع دائرة الوقف 
وتنويع مصادره. 

فكانت حيلة الفقه والفقهاء لتصحيح الحكم بمنع وقف النقود. هذا الضيق الذي وقعوا 
فيه "العرف": التعامل» فقد حكموا بجواز وقف النقود "للتعامل" إذا كانت عادة الناس 
جارية به» وكثر ذلك في الاستعمال فالتعامل يُترك به القياس: "المبدأ المستقر في الوقف: 
أن ما لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه" لا يصح وقفه؛ فيصح وقف النقود على أن الانتفاع 
بها لا يكون إلا باستهلاك عينها؛ لأن القياس يترك للتعامل. 

وكان "الاستحسان" دليل الفقه الآخر وحيلة الفقهاء لتصحيح الحكم بمنع وقف 
النقود؛ لأن قياس المبدأ العام الذي قرروه فيما يصح وقفه: أن لا يجوز وقف النقود لما بيناه 
من قبل» ووجه الاستحسان: الآثار المشهورة كما في قوله - عليه الصلاة والسلام: "وأما 
خالد فقد حبس أدرعا وأفراسا له في سبيل الله -تعالى". فيترك القياس» ویجوز وقف النقود 
استحسانا؛ هذه الآثار المشهورة. 

وأيضا فإنحم احتالوا على جواز وقف النقود بترك القياس "استحسانًا" للتعامل: لجريان 
عادة الناس بذلك وكثرة استعمالهم له؛ ففي "الاستحسان": يجوز ترك القياس الجلي خفي 
الأثر لتعامل الناس. 

وذلك كله تحصيلا للمصاخ, ودفعًا للمضارء ورفعًا للحرج» وتیسیر؟ على الناس في 
أمور المعايش ووفاء بحاجاتهم, وتوسيعًا لأبواب الوقف. وتنويعا لمصادره, وإشاعة للخير 
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في اجتمع» ومعاونة للدولة في توفیر خدمات: التعلیم» والصحة, والمرافق العامة, با یسد 
احخلة. ویجبر العجز. 
"النتيجة الثالثة": أنه لم یظهر للبحث رجحان مذهب فقهاء منع وقف النقود» فلا يُصار 
إليه» ولا يُعتدٌ به؛ فأدلتهم على المنع ۸ تسلم من المعارض المقاوم» فكان أن تساقطثء ول 
يعد لهم تعلق "صحیح" "قوئ" بحا على إفادة المنع؛ فما استدلوا به من دليل "السنة", 
والدليل من "المعقول" ‏ على صحة مذهبهم؛ أقول هذه الأدلة ما أتما لم تصح» وإما أتما 
احتملت منع وقف النقود كما احتملت الجواز » وحملها على إفادة المنع ليس بأولى من حملها 
على إفادة الجواز» بل إن حملها على إفادة الجواز أولى؛ لأن المنع يناقض مقصود الشرع كما 
سبق توضيحه؛ ولأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أجاز وقف الكراع» والسلاح مع أنما 
لا تدوم؛ للانتفاع با مدة بقائهاء فان كبرث الكراع (أفراس الجهاد» وفي معناها الإبل) 
وضغفث ول تعد تصلح للغزوء أو انكسر السلاح أو تلف؛ فانما ثباع ويُشترى بثمنها ما 
يقوم مقامها. 

ولا شك في كوتما من النقول وأنَّ جواز وقفها خلاف قياس مبدأ الفقهاء: عدم صحة 
وقف النقول؛ لأن طبيعة الوقف التأبيد» والمنقول لا يدوم!! 

فهذه أوقاف الصحابة - رضي الله عنهم» وهذا عملهم بمحضر النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلی لم يروا بأسا بوقف النقول والانتفاع به مدة بقائه» بقطع النظر عن طول هذه المدة أو 
قصرها؛ فذلك لم يشغلهم!! وم يقع حائلا بينهم وبين أن يقفوا!! وقد أقرهم النبي ‏ صلی الله 
عليه وسلم - على ذلك» وصحح هذه الأوقاف؛ وذلك كله تحصیلا للمصالح المنوطة بماء 
ا ا و انكلم 
"النتيجة الرابعة": أن الأدلة من عموم "القرآن"» و"السنة", و "القیاس". و"العرف", 
و "الاستحسان" تتضافر وتتعاضد. ويقؤي بعضها بعضًا على إفادة صحة مذهب فقهاء 
جواز وقف النقود للقرض: السلف" وللتنمية: الاستثمار» ل "القراض" ل "المضاربة"» ل 
"الاتحار", وهو ما يوافق مقصود الشريعة؛ فالوقف أداة الشريعة» وآلة الفقه في قيام اجتمع 
مغلا في أفراده القادرين من ذوي الملاءة المالية بمذا الدور الإيجابي في معاونة الدولة المسلمة 
للوفاء بالخدمات اللازمة» والمتطلبات الضرورية» والحاجية» والتحسينية لعموم المسلمين؛ تیسیرا 
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لسبل الحياة» ورفعا للحرج والمشقة» ودفعا للضرر والمفسدة» ونموضا بالدولة في کل قطاعات 
الحياة: الصحة, والتعليم» والبحث العلمي» والدعوة والارشاد وسائر الخدمات من طرق» 
ومیاه ونحو ذلك» حتی تکون قويّةَ في مصاف الدول التقدمة؛ ف "المؤمن القوي خيرء 
وأحب إلى الله من الومن الضعیف". 

وقبل أن ننهي الكلام في هذا فإنه يجدر بنا أن ننوه إلى هاتين التوصيتين المهمتين: 
التوصية الأولى: أنه يلزم عند البحث في هذه المسائل الاجتهادية التي تحتمل النظر- أن 
يُفسح المجال لمطالعة مقاصد التشريع الكلية والاحتكام إليهاء وذلك قي إطار من الموازنة بين 
البادی الفقهية التي خلص إليها جماعة الفقهاء من اجتهادهم في فهم النصوص وبين القاصد 
الكلية» وأنه عند التعارض بينهما ينبغي حمل تلك المبادئ على المقصد الكلي؛ لثبوته بأدلة 
كثيرة -- مقطوع بصحتها - متظاهرة في إفادته والدلالة عليه» وهذا بخلاف المبدأ الذي غايته 
أنه اجتهاد في فهم النصوص يحتمل الصواب» ويحتمل الخطأء على أن يكون ذلك وفق 
الضوابط الشرعية لا بحسب اموی والرغبة. 

فوقف النقود قد احتمل النع بالنظر إلى البداً العام: أن الوقف تحبيس الأصل» وتسبیل 
المنفعة» وأن ما لا ينتفع به الا باستهلاك عينه لا يصح وقفه واحتمل الجواز للحاجة 
والصلحة؛ فالناس: الأفراد» واجتمع» بل الدولة- يحتاجون إلى جواز وقف النقود حاجهة لا 
تندفع الا بذلك؛ فهي آکثر آموال الناس وما هذا الردود الکبیر على تطویر امجتمع؛ 
والتهوض به» وی النع من وقفها تفویت غذا كله» ومناقضة لقصود الشرع من فتح آبواب 
الخير» وتوسیع داثرة الوقف» وتنويع مصادره؛ فينبغي أن يرجح الجواز لتحصیل الصا النوطة 
بس فا ات یس مار 
التوصية الثانية: أنه يبغي أن يصدر تشریغ ينص على جواز وقف النقود للقرض: السلف» 
وللتنمية: الاستثمار» وأن يُفتح لذلك حسابٌُ خاص بالبنك المركزي يكون تحت إشراف 
أجهزة الدولة الرقابية: الجهاز المركزي للمحاسبات» ووزارة المالية» والرقابة الإدارية» وتديره وزارة 
الأوقاف وفق محددات التشريع الصادر ولائحته التنفيذية: في مُستحق القرض» ومبلغه 
وجهاته: من تعليم» ومداوة» وسکنء ونحو ذلك. والقدرة على السداد» ومدته. وعقوبة 
المماطلة. 
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وكذلك في مستحق مبلغ الاسشمار ومقداره في حدیه: الأدى والأعلی وجهانه: 
استثمار زراعي» صناعي. جحاري» عقاري» مشروعات متناهية الصغرء وذلك وفق الخريطة 
الاستثمارية للدولت وحسب احتیاجات السوق» وعلی النحو الذي یستوعب الأيدي 
العاطلة عن العامل» ويؤدي إلى وفرة الانتاج والقدرة على التصدیر . 

وآن ينص التشريعٌ على إنشاء ثلاث هيئات معاونة: هيئة تأمين تعاوني تتحمل مخاطر 
عدم السداد. نظير قسط تأميني يؤديه المقترضون, والمستثمرون بإلزام من الدولة؛ فتتحمل 
الهيئة مبلغ القرضء ومبلغ الاستثمار لتعثر السداد؛ فلا تضيع أموال الوقف لوجود هذا الغطاء 
التأميني. 

والهيئة الثانية تكون للتعليم والتدريب وإشاعة ثقافة الجودة على ألا يُعطّى المستفيد مبلغ 
الاستثمار إلا بالحصول على العدد المناسب من الساعات التدرييية المؤهلة للعمل بحسب 
جال الاستنمار . 

والهيئة الثالئة للتسویق تکون العاون الأمين للمستئمر في فتح الأسواق آمامه لبیع منتجه 
بالسعر الناسب إن في الداخل, أو في الخارج بفتح آبواب التصدیرء وتذلیل الصعوبات في 
ذلك. 

هذاء والحمد لله - تعالى - على ما أعان به ووفق من هذا البحث» ونسأله- جل 
شأنه- أن يجعله عملا خالصا لوجهه الکرم» وأن يكون ما تثقّل به موازين الحسنات يوم 
القيامة. 


و صلی" لله - تعالى -- و اسلم" و"بارك" على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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١-المسند‏ الصحیح الختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله وه (صحیح 
مسلم)» مسلم بن الحجاج آبو الحسن القشيري النيسابوري (التوق:۲۲۱ه)» تحقیق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار حیاء التراث العربي» بیروت. دون طبعة وتأريخ. 

۲-العجم الكبير» سلیمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني (ت:٠87ه).‏ الطبعة الثانية. ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي. مكتبة ابن تيمية 
- القاهرة» [التاريخ: بدون] . 
ثانيا: كتب أصول الفقه , والقواعد الفقهية. 

۳- اطوافقات. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوق: 
۰ ه) الحقق: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: دار ابن عفان» الطبعة: 
الأولى» سنة: ٤۱۷‏ ١ه/‏ ۸۱۹۹۷. 

١ ٤‏ - الوجيز في أصول الفقه الاسلامي. الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي. الطبعة 
الثانية. دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق - سورياء ۱۲۷ه- ۲۰۰م. 
ثالنا: كتب الفقه: 

أ- کتب الفقه الحنفي: 

١-البحر‏ الرائق شرح كنز الدقائق. زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم 
الحنفي المصري (ت:۷۰٩ه).‏ الطبعة الأولى. المطبعة العلمية بمصرء ۱۳۱۱ه. 
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١-بدائع‏ الصنائع في ترتیب الشرائع علاء الدين» آبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفي (المتوى: 7٠م‏ هه)ء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» 4٠.5‏ ١ه‏ 
AS‏ 

۷-البناية شرح اهداية. أبو محمد» ممود بن آهد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفى» بدر الدين العینی (ت:۸۵۵ه). الطبعة الأولى. ت: أيمن صالح شعبان. 
دار الكتب العلميق بیروت, لبنان ٤۲۰‏ ۱ھ-۹٩۱۹۹ء.‏ 

۸-التجرید. أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حدان أبو الحسين القدوري 
(ت:۲۸ ه). الطبعة الثانية. تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية (أ. د محمد 
أحمد سراج أ. د علي جمعة محمد). دار السلام - القاهرق ۱۲۷ه - ۲ ۲۰۰م. 
۹-درر الحكام شرح غرر الأحكام. محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو 
المولى - خسرو (ت:۸۸۵ه). [الطبعة: بدون]. دار إحياء الكتب العربية» [التاریخ: 
بدون]. 

٠‏ -الدر المختار شرح تنوير الأبصار. محمد بن علي بن محمد الحصن» المعروف بعلاء 
الدين الحصكفي (مطبوع مع حاشية رد احتار لابن عابدين). 

رد احتار على الدر اطختار. لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي الحنفي (التوق: ۱۲۵۲ه)» الناشر: دار الفكر -بيروت الطبعة: الثانیقف 
۲ ۹۹۲ ۱ غ: 

۲ - فتح القدیر للعاجز الفقیر. محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد» السيواسي» ثم 
الإسكندري» العروف بابن الحمام» كمال الدين (ت: ١85ه).‏ الطبعة: بدون . دار 
الفكرء التاريخ: بدون. 

۳-البسوط._آبو بكرء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي. همس الأئمة 
(ت:۸۳ه). [الطبعة: بدون]. دار المعرفة» بيروت» لبنان 5٠09‏ ١1ه-9/8686١م.‏ 

٤‏ ؟-اخيط البرهان في الفقه النعمایي أبو المعالي» محمود بن أحمد ابن عبد العزيز بن 


عمر بن مَارَةَ البخاري الحنفي» برهان الدين (التوق: 5١51ه).‏ احقق: عبد الكريم سامي 
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الجندي» الناشر: دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان الطبعة: الأولى» ۱۲ ه - 
۲۰۰ م. 
۵-نشر العرف (مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عابدین). محمد أمين بن عمر بن 
عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي (التوق: ۱۲۵۲ه). [الطبعة: بدون]. عالم الکتب 
[التاريخ: بدون | . 
5 الحداية شرح بداية البتدي» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» أبو 
الحسن برهان الدين (التوق: 97هه).» الناشر: المكتبة الإسلامية . 

ب-كتب الفقه المالكي : 
۷- أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك». أبو بكر بن 
حسن بن عبد الله الكشناوي (ت:۱۳۹۷ه). الطبعة الثانية. دار الفكرء بيروت - لبنان» 
[التاريخ بدون]. 
۸- التاج والإكليل لمختصر خليل. محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري 
الغرناطي» أبو عبد الله المواق المالكي (ت:۸۹۷ه). الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان 515 ۱ه-۱۹۹۵. 
۹- التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب. خليل بن إسحاق بن موسی؛ 
الجندي المالكي المصري» ضياء الدين (ت:۷۷۲ه). الطبعة الأولى. ضبطه وصححه: د. 
أحمد بن عبد الكريم نجيب. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» القاهرق مصرء 
٩‏ ۲۰۰۱۸-۵۱م. 
۰- حاشية الصاوي على الشرح الصغير(مطبوع مع الشرح الصغیر) آبو العباس؛ أحمد 
ابن محمد الخلوق» الشهیر بالصاوي الالكي (ت:۱ ۱۲ه). [الطبعة: بدون]. ت: د. 
مصطفی كمال وصفي. دار للعارف. القاهرق مصر [التاريخ: بدون] . 
۱- الشامل في فقه الامام مالث. کرام بن عبد الله بن عبد العزیز بن عمر بن عوض» 
أبو البقای تاج الدين السلمي الدَّمِيرِيَ الدَّمْيَاطِيَ المالكي (ت:5١٠8ه).‏ الطبعة الأولى. 
ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيب. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» 
٩‏ ۱ه - ۲۰۰۸م. 
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۲- الشرح الكبير على ختصر سيدي خلیل (مطبوع بمامش حاشية السوقي). أبو 
البرکات أحمد بن محمد العدوي الشهیر بالدردیر (ت:۱۲۰۱ه). [الطبعة: بدون]. مطبعة 
عیسی البابي الحلبي وشرکاه» [التاريخ: بدوت] . 
۳- شرح مختصر خليل. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي 
(ت:۱۱۰۱ه). [الطبعة: بدون]. دار الفكرء بيروت» لبنان» [التاريخ: بدون] . 
٤-المدونة.‏ مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت:۱۷۹ه). الطبعة 
الأولى. دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان,» ۶۱۵ ١ه-994١م.‏ 
۵- منح الجليل شرح مختصر خليل. محمد بن أحمد بن محمد عليش» آبو عبد الله 
المالكي (ت:۱۲۹۹ه). الطبعة الأولى. دار الفكرء بيروت» لبنان ٤۰ ٤‏ ١ه-9/84١م.‏ 
5”- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. لأبي عبد الله» محمد بن محمد بن عبد الرهن 
الطرابلسي المغربي» مس الدین؛ المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي (ت:؛ ۹۰ه). الطبعة 
الأولى. ضبطه وخرج آیاته وأحادیثه: الشیخ زکریا عمیرات. دار الکتب العلميق بیروت» 
لبنان» ۱۲ ۱ه-۱۹۹۵. 

ج-كتب الفقه الشافعي: 
۷- البیان في مذهب الامام الشافعي. آبو احسین» يحي بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمني الشافعي (ت:۵۸هه). الطبعة الأولى. ت: قاسم محمد النوري. دار النهاج جدق 
المملكة العربية السعودية 557١‏ ١ه-.١٠٠٠م.‏ 
۸- تحفة المحتاج في شرح المنهاج, المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» 
الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى ممد. الطبعة: بدون طبعة» عام 
النشر: ۱۳۰۷ ه - ۱۹۸۳م. 
8 الحاوي الکبیر. لأبي الحسن» علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 
الشهير بالماوردي (ت: 4۵۰ ه). الطبعة الأولى. ت: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ 
عادل أحمد عبد الوجود. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ٤‏ ۱٤۱ھ‏ -9914١م.‏ 
4٠‏ - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية. أبو بحبى» ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا 
الأنصاري» زین الدين (ت:577ه). الطبعة الأولى. ت: محمد عبد القادر عطا. دار 
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الکتب العلمية» بيروت» لبنان ۱۸ ۱ه-۸۱۹۹۷. 
١‏ - روضة الطالبین وعمدة الفتین. لأبي ركريا حيي الدين يحبى بن شرف النووي 
(ت۲۷۲ه)» ت: زهیر الشاویش» الکتب الاسلامي» بيروت» ط۰۳ ۱۲٤۱ھ‏ - 
۱ 2 
۲ - اجموع شرح الهذب. للنووي (ت57ه)» دار الفكر» دون طبعة وتأريخ. 
۳ - مغني احتاج إلى معرفة معان آلفاظ اطنهاج همس الدین» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي (التوق: ۹۷۷ ه)» الناشر: دار الفکر بیروت. 
٤‏ - اطهذب في فقه الامام الشافعي آبو اسحاق ابراهيم بن علي بن یوسف الشيرازي 
(التوی: ۷۲ه) الناشر: دار الفکر بیروت. 
٥‏ - فاية المطلب في دراية المذهب. آبو العالي عبد اللك بن عبد الله بن یوسف بن 
محمد الجويني» إمام الحرمين (ت:/47 ه). الطبعة الأويل. ت: د. عبد العظيم الديب. دار 
المنهاج» جدق السعودية» ۲۸ ۱ه-۲۰۰۷م. 
7 - الوسیط في اطذهب. آبو حامد. محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت:ه. هه). 
الطبعة الأولى. ت: أحمد محمود إبراهيم» ومحمد محمد تامر. دار السلای القاهرق مصرء 
٩٩۷-۵۱ ۷‏ ۱. 

د- کتب الفقه اخنبلي: 
۷ -الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف. لأبي الحسن» علي بن سلیمان الرداوي 
الدمشقي الصالحي النبلي» علاء الدين (ت:885ه). الطبعة الاولی. ت: محمد حامد 
الفقي. ۹۵۵-۵۱۳۷ ١م.‏ 
-دقائق أولي النهى لشرح النتهی العروف بشرح منتهی الارادات» منصور بن 
يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتی الحنبلى (ت:۱۰5۱ه) الناشر: عام 
الكتب الطبعة: الأولى» ٤‏ ۱ ۱ه- ۱۹۹۳. 
6 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي. محمد بن عبد الله الزركشي الصري النبلي 
شس الدين (ت:۷۷۲ه). الطبعة الأولى. ت: عبد الله عبد البهن الجبرين. دار العبيكان» 
الرياض» المملكة العربية السعودية» ۱۱۳ه -۱۹۹۳. 
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٠‏ -الشرح الکبیر على متن اطقنع. أبو الفرج عبد الرهن بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي الجماعيلي الحنبلي» همس الدين (ت:۱۸۲ه). [الطبعة: بدون]. دار الكتاب 
العربي» [التاريخ بدون]. 
۱- الفروع (ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي). لأبي عبد 
الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» المقدسي الرامينى» ثم الصالحي الحنبلي» شمس الدين 
(ت:17/71ه). الطبعة الأويل. ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالت 
بيروت» لبنان» ودار المؤيد» الرياض» المملكة العربية السعودية» 4 ۱۲ه - ۸۲۰۰۳. 
۲- کشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن 
إدريس البهوتٍ الحنبلي (المتوق: ١5١٠١ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 
7ه - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. مصطفی بن سعد بن عبده السيوطي 
شهرة» الرحيباى مولداء ثم الدمشقي الحنبلي (ت:۱۲۳ه). الطبعة الثانية. المكتب 
الإسلامي» ۱ ۱ه-ء ۱۹۹. 
4 ه-المغني. لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة(ت١57ه)ء‏ مكتبة 
القاهرة» دون طبع ۱۳۸۸ه -/9557١م.‏ 
هه-المنح الشافيات بشرح مفردات الامام أحمد. منصور بن يونس بن صلاح الدين» 
ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (ت:۱۰۵۱ه). الطبعة الأولى. ت: أ. د. عبد الله 
ابن محمد المطلّق. دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ۲۷ ۱ه- 
لم 
5 -الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل. أبو بكر أحمد بن محمد 
ابن هارون بن يزيد ال البغدادي الحنبلي (ت:۳۱۱ه). الطبعة الأولى. ت: سيد 
كسروي حسن. دار الكتب العلمية» ۱5 ١ه-‏ 195514م. 

ه-كتب الفقه الظاهري: 
۷-الحلى بالآثار» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (التوق: 5557ه)» الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: بدون طبعة وبدون 
تاريخ. 
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و - کتب الفقه العام: 

/ه- تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام بن تيمية أ.د/ أحمد علي 
أحمد موافي» الطبعة الأولى» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» ۱۳ ۱ه-۱۹۹۳. 
48-مجموع الفتاوی. تقي الدين» آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(التوق: ۷۲۸ ه). الحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 5١54١ه/‏ 
6 ام. 
رابعا: كتب السير والتراجم. 

۰ - الاعلام. خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي 
(ت:۱۳۹۲ه). الطبعة الخامسة عشر. دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ۲۰۰۲م. 

5١‏ -الجواهر المضية في طبقات الحنفية. عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي أبو 
محمد» محيي الدين الحنفي (:۷۷۵ه). الطبعة الثانية. ت: د. عبد الفتاح الحلو. دار هجرء 
الجيزة» مصرء ۱۳ ۱۹۹۳-۵۱. 

۲- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. محمد أمين بن فضل الله بن حب 
الدين بن محمد المحبي الحموي الأصلء الدمشقي (ت:۱۱۱۱ه). [الطبعة: بدون]. دار 
صادر» بيروت» لبنان» [التاریخ بدون] . 

۳- ذيل طبقات اخنابلة. عبد الرهن بن أحمد بن رجب بن الحسن» السّلامي 
البغدادي» ثم الدمشقي, الحنبلي» زين الدين (ت: ۷۹۰ه). الطبعة الأولى. ت: د. عبد 
الرهن بن سليمان العثيمين. مكتبة العبيكان» الرياض» السعوديق ۲5 ۱ه-ه ۲۰۰م. 
4"- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد 
مراد الحسيني» أبو الفضل (ت:7١١١ه).‏ الطبعة الثالثة. دار البشائر الإسلامية» دار ابن 
حزم ۰۸ ۱ه- لم1 ام. 

۵- سير أعلام النبلاء. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهي» شس 
الدين (ت:۷۸ه). الطبعة الثالثة. ت: مجموعة من امحققين بإشراف الشيخ شعيب 
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65 الفوائد البهية في تراجم الحنفية. آبو الحسنات» محمد بن عبد الحي اللکنوي. 
[الطبعة: بدون]. دار المعرفة» بيروت» لبنان» [التاريخ: بدون] . 

۷- معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة. [الطبعة: بدون]. مكتبة المثنى - بيروت» دار 
إحياء التراث العربي بيروت» [التاريخ: بدون] . 

۸- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
محمد ابن مفلح» أبو إسحاق» برهان الدين (ت:۸۸4ه). الطبعة الأول ت: د. عبد 
الرهن بن سليمان العثيمين. مكتبة الرشد. الریاض, السعودية 5١٠١‏ ١ه-.99١م.‏ 

8 النور السافر عن أخبار القرن العاشر. محي الدین؛ عبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العَيّدَرُوس (ت:۱۰۳۸ه). الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية - بیروت» ۰5 ۱ه. 
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البحث الأول: مذهب فقهاء منع وقف النقود وأدلتهم مع الناقشة 
والترجیح 

الطلب الأول: مذاهب الفقهاء في منع وقف النقود 

آولا: مذهب الامام أبي حنيفة 


جواز وقف النقول عند الحنفية تبعًا للعقار 


جواز وقف ما جرت به العادة من المنقول عند الحنفية 


تعقيب الكاسان على وقف النقول 


وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف عند الحنفية 


الخلاف بين جماعة فقهاء الشافعية في وقف النقود 
وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف عند الحنابلة 
وقف النقود عند الإمام أحمد -رحه الله -تعالى 
وقف النقود للتحلي والوزن عند الحنابلة 


رابعا: مذهب ابن حزم الظاهري 





مناقشة ابن حزم آدلة فقهاء جواز وقف النقود 
أولا: مناقشة دلیلهم من السنة 


اطبحث الثاني: مذهب فقهاء جواز وقف النقود وأدلتهم مع الناقشة 


والترجیح 

المطلب الأول: مذاهب الفقهاء في جواز وقف النقود 

أولا: مذهب فقهاء الأمصار من السادة الحنفية 

ثانیا: مذهب المالكية 

ثالثا: مذهب الامام الشافعي -رحمه الله -تعالى 

رابعا: مذهب الامام أحمد حرحمه الله -تعالی 

خامسا: اختیار شيخ الاسلام بن تيمية في وقف النقود 
المطلب الثاین: آدلة جواز وقف النقود مع الناقشة والترجیح 
تحریر محل الاستدلال على جواز وقف النقود 

دلیلهم من القرآن 
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الاحتيال ب "التعامل": العرف» و"الاستحسان" على جواز وقف النقود 


اختلاف النقود عن سائر المنقولات 


قرض النقود يشبه التبرع بالنافع ٤‏ 


مناقشة البحث المبداً الفقهي العام لما يصح من الأوقاف وما للا يصح | م 


۳۳ 
1 
۳ 
وم 
۳ 
وم 
۳ 
تطح سای 
۳۸ 
۲۹ 
۳۹ 
۲< 
۳< 
۶۹ 


n 





1۲ 


هذا الکتاب منشور في 


EE 


WWW. (ww alukah.net net 


